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 الإهداء
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 لروح والدي ووالدتي الذين طالما تمنيت أن ي ونا حاضرين لرؤي  هذا الجهد، رحمهما الله،

فؤادي، الذين ما ب لوا بمنحي التفاؤل والأمل    زوجتي الحبيب  هيرين، أبنائي ملك ومريم وعمر، فلذ 
 والمعنويات لإتمام هذا العمل،

 كان بجانبي بالفعل أو القول أو الدعاء، ن  يلى كل م  

 يلى هؤلاء جميعاً أهُدي هذا العمل مع محبتي. 
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 الشكر والتقدير

 

  سمر سمور التي  ر لا يش ر الناس لا يش ر الله، أتقدم بجزيل الش ر ووافر العرفان، يلى الدكتو   ن  م  
تفضلت بقبولها الإهراف على هذه الرسالة وأحسنت توجيهي وأمدتني بالإرهادات والأفكار التي كان  

 لها الأثر الكبير في خرو  هذا العمل على هذه الصور . 

كما أتقدم بموفور الش ر والإمتنان يلى السيدين أعضاء لجنة الرسالة الدكتور أنس أبو عون، أستاذ  
في    المدنيبراهيم، أستاذ القانون  القانون المدني في الجامعة العربية الامري ية، و الدكتور عماد الإ

من    ن في قراء  الرسالة، وعلى ما سيقدمو   ووقت    الجامعة العربية الامري ية، وذلك لما بذلوه من جهد  
مري ية وكلية الدراسات العليا وقسم العلوم أفكار وتوجيهات قيمة، كما أتقدم بالش ر للجامعة العربية الأ

القانونية ومنسق ولجنة البرنامج لدورهم في المساعد  لإنجاز هذا العمل، كما أتقدم بالش ر والتقدير 
 لفعل أو الدعاء. لكل من أعانني في دراستي سواء بالقول أو ا
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 الإنهاء غير المشروع لعقد العمل الفردي 

 "دراسة مقارنة"   في التشريع الفلسطيني

 حازم يعقوب خليل ادكيدك

 سمر سمور  د.

 د. أنس أبو عون 

 د. عماد الابراهيم 

 ملخص 
رّع الفلسطيني موضوع ينهاء عقد العمل الفردي في عديد النصو  التي أوردها  نظم المُش 

للوصول مما أثار جدلًا فقهياً وقضائياً    ،سمت بعدم الوضوحقانون العمل، ي لا أنَّ تلك النصو  يت    في
  للإنهاء غير المشروع لعقد العمل الفردي،  النظام القانوني الذي تبناه المشرع الفلسطيني   معرفةي لى  
يلى التعرف على حالات الإنهاء غير المشروع لعقد العمل الفردي    هدفت الدراسة بش ل أساسيّ   لذلك

والفرق بينها وبين الفصل التعسفي، وموقف مح مة النقض من هذه الحالات، كما هدفت الدراسة يلى  
ق يحدى حالات الإنهاء غير المشروع للعقد على حقوق العامل وصاحب العمل، وقد  تبيان أثر تحقّ 

في    ستقراء النصو  القانونيةاامها  قو   مقارنةً   تحليليةً   وصفيةً   منهجيةً عتمد الباحث في هذه الدراسة  ا 
ردني  الأُ   بقانون العملووصفها ومن ثم تحليلها ومقارنتها    2000لسنة    7قانون العمل الفلسطيني رقم  

 . والمصري والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع

ما ورد بنصو  قانون    من النتائج كان من أبرزها أنَّ   ة  وقد خلصت الدراسة يلى مجموع
مح مة الموضوع هي صاحبة    وأنَّ   العمل،  العمل لا تعتبر الحالات الوحيد  للإنهاء غير المشروع لعقد 

ق بين أنواع عقد العمل ب صو  الإنهاء  بفر الت  وعدم،  عقد العملتوصيف واقعة ينهاء  بالقول الفصل  
غير المشروع أو التعسفي، يلا من حيث الآثار، وخلو قانون العمل من معالجة مسألة تجميد العقد 

ى للعامل، وكذلك وقف العقد أثناء الجوائح أو حالات  عز  يُ   أثناء التحقيق الداخلي أو ال ارجي بجرم  
 الطوارئ. 

من أهمها، التوصية للمح مة العليا/مح مة   أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات لعلَّ   كما
جتهاد ب صو  مجموعة من  نعقاد الهيئة العامة لرفع التناقض وتوحيد الااالنقض الموقر  بضرور   

ع الفلسطيني بضرور  يجراء بعض  لى المشرّ ي  ، والتوصية  وقضائي    قانوني    المسائل التي عليها خلاف  
تفاقيات وطبيعة التشريع والا  تتوافقالتعديلات على نصو  قانون العمل و،ضافة نصو  جديد   
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جتماعية،  اللون أو الجنس أو الدين أو الحالة الابليها دولة فلسطين كعدم التمييز  ي  نضمت  االدولية التي  
نهاء العقد لظروف صاحب العمل الاقتصادية  يلوزار  العمل في حال    عطاء دور  ، أو الرأي السياسي، و 

أو الفنية بالمراقبة والتدقيق والتقرير بال صو ، و،دخال مفهوم التعويض العيني بدلًا من التعويض  
لى المفاوضات الجماعية حال حدوث ظروف غير ي  يلى يلزام الأطراف باللجوء    النقدي للعامل، يضافةً 

 متوقعة كحالة الضرور .
 : الإنهاء غير المشروع، الفصل التعسفي، عبء الإثبات، التعويض، الإهعار.المفتاحية الكلمات 
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 المقدمة 

 

 تقديم تمهيدي 

مما لا هك في  أن علاقة العمل التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل تتجلى صورتها في  

  2000لسنة    7يبرام عقد العمل بينهما، ذلك العقد الذي عرف  المشرع الفلسطيني في قانون العمل رقم  

ن المشرع بتحديده لأنواع عقد العمل  أى  يلوحدد أركان  وأنواع  وعناصره، ولعل من المهم الإهار   

أو لإنجاز  و غير محدد  المد   أواع من حيث المد  وجعلها عقود محدد   نالفردي وتوصيف  لتلك الأ 

ومن ثم التقرير بأن العاملين في كلا النوعين من العقود يتمتعون بذات الحقوق وعليهم  عمل معين  

طباق هذه الحالات  ينأدى ذلك يلى ال لط في    ،من القانون   27ذات الواجبات كما ورد بنص الماد   

دراسة النصو  و و غير محدد  المد ، الأمر الذي يتطلب وصف  أعلى عقد العمل محدد  المد   

نهاء غير المشروع لعقد العمل الفردي ولتحديد المسؤول  القانونية وتحليلها للتعرف على حالات الإ

نهاء غير المشروع،  عن يثبات هذه الواقعة وبالنتيجة المسؤول عن جبر الضرر الناتج عن هذا الإ

ختيار هذا الموضوع أهميت  على الصعيد العملي يلى  يلذلك كان من ضمن الأسباب التي أدت بنا  

التباين في وجهات النظر ب صو  توصيف و لإرتباطة بفئة كبير  و هريحة مهمة من هرائح المجتمع  

لقانونية و ظهور حالات لى عدم وضوح  النصو  ايالواقعة على الصعيد القانوني والقضائي بالنظر  

 لم يضمنها المشرع تلك النصو .

ن كان  ، نهاء غير المشروع لعقد العمل الفردي و وسنتناول في موضوع هذه الرسالة حالات الإ 

نهاء العقد من كلا طرفي  وب لا نوعي عقد العمل، والتعويض يهناك فرق بينها وبين التعسف في  

لى تسليط الضوء يالفنية أو ال سار  على عقد العمل، للوصول  الطارئة والظروف  عن ، وأثر الظروف  
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و طرق تفاديها من خلال أو تباين في أح ام القضاء  على أي نقص أو قصور تشريعي بال صو   

 ليها.يالنتائج و التوصيات التي سن لص 

 

 أهمية الدراسة 

لا وهي الطبقة  أتكمن أهمية هذه الدراسة كونها ترتبط بفئة وهريحة كبير  من هرائح المجتمع  

  ه بحاث أو الرسائل الجامعية بعضاً من محاور هذ العاملة، وقد سبق وأن عالجت بعض الدراسات والأ

عمل على تسليط الضوء بش ل دقيق على مسألة الإنهاء غير المشروع لعقد يس  الباحث   نَّ ألا  ي  الرسالة

العملالفردي  العمل   أو صاحب  العامل  التعسفي  من طرف  المشرّ   والفصل  تنباه  الذي  ع  والمعيار 

  ست دام، تفاقية الدولية بشأن ينهاء الاوالا  ةوالمصري  ة ردنيالفلسطيني لهذه المسألة مقارنة بالتشريعات الأُ 

القانونية المرتبطة بعقد العمل وكيف تعامل القضاء مع هذه   ملاحظة  وذلك من خلال  النصو  

ن في  و ن والعاملو ن والباح و  ن الدارسليتم  وملاحظة تباين الأح ام القضائية بال صو    ،المسألة

على   التعديلات  بعض  لاقتراح  وكذلك  الدراسة  هذه  من  الاستفاد   من  والقضائي  القانوني  المجال 

 النصو  القانونية الوطنية المطبقة لتحدي ها وتطويرها. 

 الدراسة مشكلة

نهاء غير المشروع الفلسطيني للإالذي تبناه المشرع    النظام القانوني الدراسة في  مش لةتكمن  

نهاء عقد العمل سواء كان يعدم وضوح النصو  القانونية المتعلقة بمسألة  و   ، لعقد العمل الفردي

من القانون،    42و  41و   40والحالات التي ذكرها المشرع بالمواد    ،محدد المد  أو غير محدد المد 

  م يم ن التوسع أ  ؟ عتبار تلك الحالات وردت حصراً ا وتعارض أح ام القضاء الفلسطيني في مسألة  

ثبات  إ واقع النصو  ذاتها، والجهة الم لفة بمن  و  ألتشمل حالات قد تظهر في الواقع العملي    فيها
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ردني  وكيف تعامل المشرع الوطني والأُ   ،و صاحب العملأن كان العامل  يواقعة الفصل التعسفي  

التي قد تؤثر على صاحب العمل والمعيار الذي والمصري مع مسألة الظروف الاقتصادية والفنية  

 تبناه القضاء الفلسطيني بهذا ال صو .

 أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة الى:

من قانون العمل و التي تبرر    40عتبار الحالات التي ذكرها المشرع في الماد   ا تبيان أثر   - 1

 نها وردت على سبيل الحصر.أنهاء العقد يلصاحب العمل 

الإ  - 2 بين  الفرق  المد   الوقوف على  العمل محدد  لعقد  المشروع  العقد غير محدد و نهاء غير 

 المد . 

 نهاء العقد. ينهاء غير المشروع لعقد العمل والتعسف في التعرف على الفروق بين الإ  - 3

 . ئ    نها يو التعسف في أهاء للعقد نثبات واقعة الإ إ الوقوف على مسألة الجهة الم لفة ب - 4

نهاء عقد العمل محدد المد  وغير يتبيان الحالات التي لا تبرر لصاحب العمل وللعامل   - 5

 . محدد المد 

 .    ئ  نهايو التعسف في  أنهاء العقد  إتبيان مدى سلطة المح مة في توصيف الواقعة المرتبطة ب - 6

 نهاء عقد العمل.يو ال سار  التي تبرر لصاحب العمل أ سباب الفنية التعرف على مفهوم الأ - 7

     ئ  نهايو التعسف في  أنهاء غير المشروع لعقد العمل  حدى حالات الإاتوضيح أثر توافر   - 8

 على حقوق العامل وصاحب العمل. 

 

 



 ‌‌ز
 

 الدراسة أسئلة

 سئلة التالية: جابة عن الأسيعمل الباحث للإ

الفلسطيني للإالسؤال الرئيسي تبناه المشرع  القانوني الذي  المشروع لعقد  نهاء غير  : ما هو النظام 

 ؟ العمل الفردي

 الاسئلة الفرعية: 

 نهاء غير المشروع لعقد العمل محدد المد  وغير محدد المد ؟هل هناك فرق بين الإ - 1

 و غير محدد المد ؟أنهاء العقد محدد المد  يما هي الحالات التي تبرر لصاحب العمل  - 2

 و غير محدد المد ؟أنهاء العقد محدد المد  يما هي الحالات التي تبرر للعامل  - 3

 ؟    ئ  نهايو التعسف في أنهاء للعقد ثبات واقعة الإإ من هي الجهة الم لفة ب  - 4

 نهاء العقد؟إلصاحب العمل ب  و ال اسر  التي جعلها مبرراً أسباب الفنية  ماذا قصد المشرع بالأ - 5

نهاء غير المشروع لعقد  و الإ أ ما مدى سلطة المح مة في توصيف واقعة الفصل التعسفي   - 6

 العمل؟

 من قانون العمل؟   41و  40وردها المشرع بالمواد  أكيف تصدى القضاء لمسألة الحالات التي   - 7

 نهاء غير المشروع للعقد على حقوق العامل وصاحب العمل؟ثر ثبوت الإأ ما هو  - 8

 

 الدراسة فرضيات 

من خلال دراستنا يتبين أن المشرع الفلسطيني رغم عدم وضوح النصو  القانونية المرتبطة   

بإنهاء عقد العمل الفردي لم يحصر حالات ينهاء عقد العمل، و،تبع الأسلوب الموسع لتلك الحالات 

رغم تعداد القانون لحالات تبرر للعامل ترك العمل وأخرى تبرر لصاحب العمل ينهاء  ضيق،  ال  وليس



 ‌‌س‌
 

وهذا ما يستقر علي  قضاء مح مة النقض الفلسطينية في السنوات الأخير  من  العقد دون يهعار،  

لمح مة الموضوع في توصيف تلك الواقعة، يضافة يلى وجود حالات تتعلق    منح الصلاحية   خلال

خلاف بينهما يلا باللآثار المرتبطة ثبت عدم وجود    بالعقد محدد المد  وأخرى للعقد غير محدد المد 

       .بمقدار التعويض وعبء الإثبات 

 ومحدداتها الدراسةحدود 

وبالتالي ي ر  عن    ، نهاء عقد العمل الفردي بطريقة غير مشروعةيالدراسة ستعالج مسألة    نَّ ي

  ، نفساخ  او  أنهاء المشروع لعقد العمل  كما ي ر  عن موضوع الدراسة الإ   ،عقد العمل الجماعي   احدوده

نظمة الصادر   والأ  2000لسنة    7طار قانون العمل الفلسطيني رقم  يلذلك سيتم معالجة البحث في  

الفلسطيني    هُ بمقتضا الوزراء  العملأمن مجلس  العمل الأ  ،و وزير  بقانون  ذلك  ردني وسيتم مقارنة 

الصادر  عن    158ست دام بواسطة صاحب العمل رقم  بشأن ينهاء الاالدولية    والاتفاقيةوالمصري  

 .ح ام القضاءأ ب اً معزز  1982منظمة العمل الدولية بالعام  

 والإجرائية  التعريفات المفاهيمية

الوقوع، كأن يتفق الطرفان  عقد العمل محدد المد : هو العقد الذي يتحدد ينتهاؤه بواقعة مستقبلية محققة  

 على مد  محدد  لإنتهاؤه أو ي ون محدد لإنجاز عمل معين. 

عقد العمل غير محدد المد : هو العقد الذي لم يتفق طرفي  على تحديد مد  لإنتهاؤه أو الذي تجاوزت  

مرات تجديده لسنتين أو ذلك العقد محدد المد  الذي أجيز لاحد طرفي  انهاؤه قبل انتهاء مدت  بارادت   

 .المنفرد 

الإنهاء غير المشرع لعقد العمل: هو الإنهاء الذي لم يلتزم الطرف الذي أقدم على انهائ  بالشروط 

 التي تطلبها المشرع. 



 ‌‌ش‌
 

التعسف في انهاء عقد العمل: هو ذلك الإنهاء للعقد الذي لا يستند يلى أسباب موجبة أو مبرره  

 لإنهاؤه. 

الأسباب الفنية: هي تلك الإسباب التي تجعل من المنشأ  في حالة تطوير وتحديث بحيث يستتبع  

ذلك تبديل الأجهز  أو الآلات و،دخال وسائل جديد  أك ر حداثة لمصلحة العمل ما يحمل صاحب  

 العمل على تقليص عدد العمال او الغاء اقسام محدد  في المنشأ  أو يعيد هي لية المنشأ .

ال سار : هي صعوبات مالية تمر بها المنشأ  والتي تؤثر على النشاط العادي لها وتجعلها غير قادر  

الاسباب   يحدى  هي  فال سار   المالية،  والاعباء  النفقات  من  بالتقليص  يلا  وضعها  مواجهة  على 

أو    الاقتصادية التي تحمل صاحب العمل على تقليص حجم الانتا  أو استبدال نظام انتا  بآخر 

حتى التوقف عن العمل نهائياً حتى لو تم ل ذلك في صور  خسائر مالية أو يرتفاع أسعار المواد  

 ال ام أو ين فاض الطلب على سلعة ما. 

 

 دراسات سابقةال

نهاء عقد العمل بش ل غير مشروع في عقود العمل غير محدد  المد   يلقد تم تناول موضوع  

نهاء غير المشروع لعقد العمل  مسألة الإ   لا أنَّ يبحاث،  في عديد الكتب الفقهية والرسائل الجامعية والأ

و من قبل صاحب العمل بالمقارنة مع  أسواء تم ذلك من قبل العامل  ،محدد المد  وغير محدد المد 

و ال سار  على حقوق طرفي العقد في أأو الأسباب الفنية    الطارئة  الفصل التعسفي وأثر الظروف

تفاقيات الدولية  ردني والمصري والا مقارنة مع القانون الأالحديث جتهاد القضائي الفلسطيني ضوء الا

 بال صو  لم تتناولها الدراسة بهذا الش ل الشامل والمركز.



 ‌‌ص
 

نهاء العقد غير محدد المد  من قبل صاحب العمل  ي  حالات  فقد تناول الدكتور أحمد أبو زينة  

نهاء عقد العمل غير محدد المد  من قبل صاحب العمل وفقا لقانون العمل  ي  حالات )في بح   ، فقط

، 2022جلة جامعة العين للأعمال والقانون، الاصدار الاول،السنة السادسة،الفلسطيني المنشور في م 

  114 -133) . 

مجلة ،ةسباب اقتصادية دراسة مقارن نهاء عقد العمل لأ  ي  )يمن العشماوي في بح    أ  كما تناول  

المنوفية بجامعة  والاقتصادية  القانونية  المسالة    (373-247،  2018ع، 48العدد  ،البحوث  هذه 

 سباب الاقتصادية. بالأ    ُ بالقانون المصري وحصر بح 

نهاء غير المشروع لعقد الإ  )في بح      العقد محدد المد  فقط  كرم مزهر فتناولأ  أما الباحث  

المنشور في    كدراسة مقارنة،  2000لسنة    7رقم    العمل محدد المد  وفقا لقانون العمل الفلسطيني 

 . ( 218-199،  2023  ،السنة15،العدد نسانيةللعلوم الإ   ءسرامجلة جامعة الأ  

الرقابة على الفصل التعسفي في  بعنوان )  رماء هي م حجةللباح ة    رسالة الماجستيرتناولت  

،غير منشور ( مسألة الرقابة القضائية  2021جامعة النجاح للعام    ظل أح ام قانون العمل الفلسطيني،

 على الفصل التعسفي.والادارية 

)الفصل التعسفي  بو زينة مسألة الفصل التعسفي للعامل في بح  أ  حمد  أ  الدكتور  كما وتناول  

الفلسطينية،   النقض  مح مة  أح ام  تضارب  في ضوء  الإ  للعامل  جامعة  مجلة  في  مارات  المنشور 

 (. 318- 277،  2023، 37،للسنة93،العدد للبحوث القانونية

يبراهيم يحيى   نعيم سلامة والاستاذ  الدكتور  ح م مح مة )التعليق على    في بح هماوعلَّق 

الفلسطينية رقم   بتاريخ    495/2015النقض  بحالة فصل تعسفي،    2/2019/ 18الصادر  المتعلق 

 .(405-432،  2022، 11ع، مجلد 41،العدد مجلة كلية القانون الكويتية العالمية



 ‌‌ض
 

 الدراسة  يةمنهج 

النصو  القانونية ووصفها ومن  قراء   قوامها    مقارنةً   تحليليةً   وصفيةً   عتمد الباحث منهجيةً ا  

على  ، معتمداً  الدولية المتعلقة بالموضوع  يةتفاق ردني والمصري والا بالتشريع الأثم تحليلها ومقارنتها  

كيفية ملاحظة الأ ح ام القضائية الفلسطينية و و   ،أسلوب الملاحظة للنصو  القانونية محل الدراسة

 معها.     تعامل
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 الإنهاء غير المشروع لعقد العمل الفردي حالات: الفصل الأول

 

  وهناك منقانون العمل،    نصو    ما ورد بصريح ينهاء عقد العمل الفردي  هناك من حالات  

نّ ورود هذه النصو  متفرقة و،ختلاطها  ،  و   من نصو  القانون،ومستمد   يستدل عليها    التي  حالات ال

في بعض المواقع بين ما يُشرع لصاحب العمل، وما يُشرع للعامل، وعدم تبيان ينطباق بعض الحالات 

  على أيّ  من عقود العمل، أدى يلى يختلاف الآراء الفقهية والقضائية وتباين في الإجتهادات، لذلك 

هذا الفصل الذي جرى تقسيم  يلى مبح ين لمعالجة تلك الحالات في    تلك الحالات م توضيح  ت سي

 . بش ل مفصل

 الأول  المبحث

 

 صراحة في القانون  ةوردالحالات ال

 

ببعض الأعمال والتي و،ن   القيام  للعامل  تبرر  العمل نصوصاً صريحة  قانون  قام   تضمن 

صاحب العمل بإنهاء العقد بسبب يتيانها من العامل عُد فعل  غير مشروع وتعسفي، والع س صحيح  

. المطلبينب صو  صاحب العمل، لذلك سيتم تبيان ذلك تفصيلًا من خلال هذين 
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 الأول   المطلب

 

 مبررات العامل 

 

تضمن أح ام قانون العمل العديد من النصو  التي خاطب من خلالها المشرع العامل بش ل  

مباهر، ووضع حالات أباح ل  ممارستها دون أنَّ يتحمل أية تبعات قانونية تجاه صاحب العمل،  

كما و أُجيز  ل  ترك العمل في حالات أُخرى ضمن هروط وأح ام محدد ، يلا أنَّ ممارسة العامل  

مع أصحاب العمل، و،ختلافات في الآراء الفقهية والقضائية  الحقوق أدى يلى نشوء نزاعات لهذه 

من جهة أخرى، لذلك ما يراه العامل حقاً ل  ومبرراً لممارست ، قد لا يعتبر كذلك لدى صاحب  

العمل، ما دفعنا يلى الوقوف على تلك المبررات ومعالجتها من خلال تقسيم هذا المطلب يلى  

روع، نتناول فيها حق العامل في ممارسة العمل النقابي، وحق  في ترك العمل عند يتيان  ثلاثة ف

صاحب العمل حالات معينة، يضافة يلى حق  في ينهاء عقد العمل غير محدد المد  لأسباب  

 موجب . 
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  ولالفرع الأ 

 

  أو القضائية ةممارسات العامل النقابي 

 

ر    المشرّع   وحق  في اللجوء   ،الفلسطيني على حماية حق العامل في ممارسة العمل النقابيح 

بوصف تلك الحقوق مصانة دستورياً وفق صريح ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني    ،يلى القضاء

من قانون العمل على حالات لا    39الماد     فينص  ، وتأكيداً على ذلك فقد  2003المعدل للعام  

ن راط  مرتبطة بالا التلك الحالات    ،يذا توافرت يحداها  عقد عمل العاملتبرر لصاحب العمل ينهاء  

مؤدى هذا   ،نّ و النقابي للعامل أو يقامت  دعوى أو مشاركت  بإجراءات قضائية ضد صاحب العمل  

يقدام صاحب العمل على ينهاء العقد بسبب ممارسة العامل لإحدى النشاطات المذكور     النص أنَّ 

 يعد ينهاء غير مشروع للعقد.

المذكور  على"لا يم ن اعتبار الحالات التالية بوج  ال صو  من الأسباب    39فنصت الماد   

الان راط النقابي أو المشاركة في   -1  -الحقيقية التي تبرر ينهاء العمل من قبل صاحب العمل:

يقدام   -2أنشطة نقابية خار  أوقات العمل، أو أثناء العمل يذا كان ذلك بموافقة صاحب العمل.  

لعامل على طلب ممارسة نيابة تم يلية عن العمال، أو كون  يمارس هذه النيابة حاليا أو مارسها في  ا

يقدام العامل على رفع قضية أو مشاركت  في يجراءات ضد صاحب العمل بإدعاء   -3الماضي.  

 خرق القانون، وكذلك تقديم  لش وى أمام الهيئات الإدارية الم تصة". 

هذا الاحتجا     نَّ ي"وحيث    :الذي قضى  ح م مح مة النقض من التطبيقات القضائية على ذلك    و

هذا الاحتجا  والمشاركة   نَّ أ  المذكور  خصوصاً    39غراض تطبيق اح ام الماد   لا يعتبر عملًا نقابياً لأ  
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المطعون ضدها تتمتع    نَّ ي  في  كان ضد اللجنة الشعبية للم يم وليس ضد المطعون ضدها وحيث  

عضاء  أ  عضائها  أ  ن كان رئيسها وعضوين من  ،  بالش صية الاعتبارية المستقلة عن اللجنة الشعبية و 

من قانون العمل   39غراض تطبيق الماد   صاحب العمل في هذه الدعوى لأ    نَّ أ  لا  ي  في اللجنة الشعبية  

هي المطعون ضدها بش صيتها المستقلة المقامة بها الدعوى عليها والتي لم تكن مشاركة الطاعن  

الشعبية." اللجنة  بل ضد  الاحتجا  ضدها  رقم‌‌)‌‌في  الفلسطينية‌ النقض‌ محكمة‌ ‌‌87/2005حكم‌

  قسطاس (30/6/2005الصادر‌بتاريخ‌

حتجا  أو النشاط النقابي على صاحب العمل حصراً لغايات تطبيق قصر الا  ويرى الباحث أنَّ 

النص المذكور جاءت   ذلك أنَّ   ،لا يوافق صحيح القانون وغاية المشرع وفلسفة التشريع  39الماد   

عبارات  مطلقة والمطلق يجري على يطلاق ، فلم يشترط المشرع أن يوج  الاحتجا  والنشاط النقابي  

صحاب  حتجا  النقابي قد ي ون عاماً ضد مجموعة أو تجمع لأ  الا  ضد صاحب العمل فقط، لأنّ 

نطباق النص على العامل الذي يمارس عمل  االعمل يرتبطون بذات طبيعة العمل، فلا يعقل عدم  

 (351ص‌‌،‌2017)عرفات،‌نقابي أو نشاط ما خار  أوقات العمل.

فصل العامل    باعتبار  أيدت مح مة النقض التوج  القاضيوفي ممارسة العامل لاجراء قضائية،  

المتحصل من    نَّ أ  نجد  "‌‌:‌‌فقضت ،  نتيجة ههادت  ضد صاحب العمل مع عامل آخر فصلًا تعسفياً 

"‌‌حد العمالأ  نهاء عمل المطعون ضده جاء نتيجة ههادت  ضد الجهة الطاعنة لمصلحة  ي    نَّ أ  وراق  الأ  

 ‌‌(‌قسطاس14/12/2021الصادر‌بتاريخ‌‌1382/2019حكم‌محكمة‌النقض‌رقم‌)

أن ينهاء العقد من قبل صاحب العمل لإحدى الأسباب  ح ماً  فترض  االمشرع    ويلاحظ هنا أنَّ 

، والمتعلقة بالعمل النقابي أو مشاركة العامل باجراءات قضائية ضد صاحب 39المشار اليها بالماد   

 (107ص‌‌،2017)الحوح،‌غير مبرر. يعتبر ينهاءً العمل، 
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يتعلق بالعمل النقابي    صّ  نه من أي  الملاحظ خلوّ   ، فمنردنيقانون العمل الأوبمقارنة ذلك مع  

الماد    فقد نصت   ،  الاحتجاجات النقابية بش ل عامو  أ  أو المشاركة بالاحتجا  ضد صاحب العمل  

ي  أ  و ات اذ  أ  من هذا القانون لا يجوز فصل العامل    31"مع مراعا  ما ورد في الماد   :  علىمن     24

لى الجهات الم تصة  ي  ديبي بحق  لأسباب تتصل بالش اوى والمطالبات التي يتقدم بها العامل  أجراء تي  

 ح ام هذا القانون علي ". أ  والمتعلقة بتطبيق 

بفقراتها ال لاثة وأورد   39أما المشرع المصري فجاء بنص هبي  للنص الفلسطيني الوارد بالماد   

بنص    نهاء العقد لإ  وكافياً   مشروعاً   ونص على عدم اعتبار ذلك مبرراً   ، العمل النقابي بش ل صريح

 :الأسباب الآتية" لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء : على

الرأي   أو  الدين  أو  الحمل  أو  العائلية  المسئوليات  أو  الاجتماعية  الحالة  أو  الجنس  أو  اللون  )أ( 

 .السياسي

 .)ب( انتساب العامل يلى منظمة نقابية أو مشاركت  في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين

 .الصفة أو السعي يلى تم يل العمال)جر( ممارسة صفة مم ل العمال أو سبق ممارسة هذه 

)د( تقديم ه وى أو يقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلما من يخلال بالقوانين  

 ."...أو اللوائح أو عقود العمل

ذ جاء بنصو  تمنح العامل مزيداً من الضمانات بنص   ي  بل ين المشرع المصري وحسناً فعل  

الدين أو الرأي السياسي مبرراً لانهاء الاست دام تماهياً مع   اللون أو الجنس أو  على عدم اعتبار 

منها    5التي أتت بالماد     158ة بال صو ، خاصة اتفاقية العمل رقم  قالاتفاقيات الدولية المتعل

و الفصل  أ  و السعي للحصول على تم يل عن العمال  أ  ونصت على عدم اعتبار الانتساب النقابي  

اللون والجنس   و المشاركة في دعوى ضد صاحب العمل مبرراً صحيحاً لتسريح  أ  و الدين  أ  بسبب 
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الصادرة‌‌‌158نهاء‌الاستخدام‌بمبادرة‌من‌صاحب‌العمل‌رقم‌‌إ ‌من‌إتفاقية‌‌‌‌5أنظر‌المادة‌‌)‌‌العامل.

 (‌1982المنعقد‌في‌جنيف‌بدورته‌الثامنة‌والستين‌لسنة‌‌العام‌‌عن‌منظمة‌العمل‌الدولية‌في‌مؤتمرها‌

قانون العمل الفلسطيني والمصري كانا أفضل من القانون الُأردني لتضمينهما    ويرى الباحث أنَّ 

نصوصاً صريحة على حق العامل بممارسة العمل النقابي، وبالمقابل لا بد للمشرع الفلسطيني من  

تفاقية  ارم التمييز العنصري خاصة  تفاقيات دولية تُح  انضمام يلي  من  موائمة قانون العمل مع ما تم الا

هو التزام دولي ملزم على دولة فلسطين واجب العمل    ،القضاء على كافة أه ال التمييز العنصري 

 زمة لتوائم ذلك.لاجراء التعديلات ال،  علي  و 

 الفرع الثاني 

 

 42المادة في ترك العمل وفق أحكام العامل  حق 

 

من قانون العمل    42الماد     المُشرع للعامل ترك العمل في خمسة حالات نص عليها في  أجاز

  وتجنباً من   ،أن يلتزم العامل بإهعار صاحب العمل قبل الترك حتى ي ون ترك  للعمل مبرراً   هريطة

حالة من الحالات    تحقق، و،ن  عن الترك غير المبرر  عود  صاحب العمل على العامل بالتعويض 

يمنح  الحق بمطالبة صاحب  وترك  للعمل ضمن ضوابط تلك الماد     ا من قبل العاملالمذكور  و،ثباته

هو    ،من تلك الحالات لصالح العامل  تحقق أيّ  أنَّ    ذلك  ،عن فصل  غير المشروعالعمل بالتعويض  

أو فصل ضمني من قبل صاحب العمل بحمل  للعامل على ترك العمل بإتيان  يحدى تلك   مُبطّن  طرد 

 .الحالات 

ترك العامل للعمل نتيجة ات اذ قرارات من رب  نَّ ي  " :بقولهاعلى ذلك مح مة النقض  وقد أكدت  

و احداث تعديلات في العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل  أ  العمل من هأنها تغيير في هروط العقد  
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ورب العمل فان رفض العامل التعديلات الجوهرية في عقد العمل وهروط  ي ون للعاقد الحق في  

صاحب العمل قام بفصل العامل    ترك العمل واعتبار نفس  مفصولًا بح م تصرف صاحب العمل وكأنَّ 

‌‌نهاء العلاقة التعاقدية مما يجعل للعامل الحق في الم افأ  وبدل الفصل التعسفي". ي  ضمنياً لرغبت  في  

 (‌8/5/2013الصادر‌بتاريخ‌‌720/2011حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌)

من قانون العمل    29ونجد بالتشريعات المقارنة م يلًا للنص الفلسطيني خاصة ما ورد في الماد   

ست ناء يضافة  االأردني الذي تكاد تتطابق الحالات الوارد  فيها مع الحالات الوارد  بالنص الفلسطيني ب

النص الأردني لحالة مرتبطة بت فيض الأجر ووضعة هرط تبليغ وزار  العمل خلال أسبوعين من  

 (‌432ص‌‌،2014)رمضان،‌تاريخ ترك العمل.

أما المشرع المصري فنص على حالتين فقط سيتم تبيانها عند هرح الحالات بالنص الفلسطيني   

 والتي نستعرضها بإيجاز مع ييراد بعض التطبيقات القضائية عليها وذلك على النحو التالي:

ختلافاً بيناً عن العمل المتفق  ا: تشغيل العامل في عمل ي تلف في نوع  أو درجت   الحالة الاولى

منعاً من وقوع حادث أو في حالة    ةدعت الضرور  يلى ذلك ولمد  مؤقت  علي  بموجب العقد يلا ين  

 القو  القاهر . 

هذه الحالة الأولى تفترض وجود م الفة من صاحب العمل لما هو متفق علي  بالعقد مع العامل  

وهذه الحالة تتقاطع مع حالة المنع التي أوردها المشرع عند حدي      ب صو  نوع العمل ودرجت ،

عن عقد العمل الفردي وتكوين  يذ كان المشرع قد منع صاحب العمل تكليف العامل بعمل ي تلف  

لا يجوز  "‌العمل التي نصت على:    من قانون   32ختلافاً بيناً وفق نص الماد   اعما هو متفق علي   

يلا يذا دعت    تكليف العامل بعمل ي تلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق علي  في عقد العمل

قت  بما لا أو في حالة القو  القاهر  على أن ي ون ذلك بصفة مؤ   الضرور  يلى ذلك منعا لوقوع حادث 

 .يتجاوز ههرين"
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يلا أن القاسم المشترك بين نص المادتين هو وضع قيد على صاحب العمل ومنع  من تشغيل  

أي بين العمل المتفق علي  بالعقد وما كلف ب  من    ،ختلافاً بيناً بين العمليناالعامل بعمل ي تلف  

ختلاف بين العملين  عمل جديد من حيث النوع والدرجة، ويؤخذ على المشرع أن  لم يحدد معياراً للا

ن باللغة  من حيث النوع والدرج  ، وكلمة بيّ   42ن و،ضافت  في الماد   ختلاف بأن  بيّ سوى وصف  للا

 (.82ص‌‌،2011)المعجم‌الوسيط،‌ختلاف في المدلول.العربية تعني الظاهر والواضح والا

الصلاحية والقول  ن يعود لمح مة الموضوع فهي صاحبة  ختلاف البيّ تحديد الا  وفي القانون فإنَّ 

من حيث النوع أو الدرجة   ،المشرع وضع هرطين لهذا الاختلاف  سيما أنَّ   ،الفصل بهذا ال صو  

سبب ترك المدعي لعمل    "ينَّ   :فقضت مح مة النقض حول الاختلاف البي ن بنوع العمل بقولها،  فقط

م من حديد  كان بسبب طلب المدعى علي  ال اني من المدعي ومن عمال آخرين من أجل حمل سلّ 

وبالنظر لطبيعة عمل المدعي وفق ما ورد في   من م ان لآخر والمدعي زعل وقال بديش اهتغل،

ول من لائحة الدعوى ان  عامل فرز وصيان  داخل الفقاسة ولما كانت طبيعة عمل المدعي  البند الأ  

 ل اختلافاً بيناً  م ونقل  من م ان لآخر مع عمال آخرين داخل المنشأ  لا يش في الصيان  وحمل سلّ 

من مقتضيات الصيانة حمل   نَّ أ  ذ ي ،في طبيعة العمل المتفق علي  ولا يعد اختلافاً جوهرياً في العمل

مر الذي يجعل من الادعاء الأ  ،السلالم وفق مقتضيات مصلحة العمل لصيان  أي جزء في المنشأ 

ن في طبيعة العمل غير من قانون العمل نتيجة الاختلاف البيّ   32بم الفة رب العمل لح م الماد   

التعسفي" الفصل  بدل  يستحق  ولا  رقم‌‌)وارد  الفلسطينية‌ النقض‌ محكمة‌ الصادر‌‌‌151‌/2017حكم‌

 (‌30/9/2020بتاريخ‌‌
يحول  أن   ت لف   أثر  وقضت ذات المح مة ب صو  هرط الإهعار من العامل لصاحب العمل و 

ن في طبيعة العمل التعسفي رغم ثبوت الاختلاف البيّ الفصل  التعويض عن  دون الح م للعامل ببدل  

تاه صاحب العمل في نقل العامل لعمل  أ  " وبالرغم مما    :من مندوب مبيعات يلى أمين مستودع بقولها
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وردها ل  قانون العمل وفق  أ  ن  وحتى يستحق العامل تلك الحقوق التي  أ  لا  ي  م تلف من نوعي  عمل   

هعار صاحب العمل مع  ي  فصحت بما يلي يجوز للعامل ترك العمل بعد  أ  /أ التي  42نص الماد   

بحقوق  القانونية ... فعلى العامل القيام بواجب  وفق نص الماد  المذكور  الذي اهترط علي    ظ ااحتف

هعار المسبق من العامل لصاحب ننا نجد في اهتراط الإ  ،  هعار صاحب العمل قبل ترك  العمل، و ي  

سباب  ذا كان النقل لأ  ي  سباب  وفيما  أ  و توضيح  أ  تاحة الفرصة لصاحب العمل بالرجوع عن قراره  ي  العمل  

العمل." مصلحة  رقم‌‌)‌‌تقتضيها  الفلسطينية‌ النقض‌ محكمة‌ بتاريخ‌‌‌‌1479/2017حكم‌ الصادر‌

 المقتفي‌‌(3/11/2020
هرط الإهعار في هذه الحالة يجب أن ي ون على صاحب العمل وليس   وهناك من يرى أنَّ 

يُ  الذي  أن  كون  العامل  العمل.فاج  على  صاحب  وليس  م تلف  بعمل  بتشغيل   العامل  هو  ‌‌أ 

 (227ص‌‌،2022)نصره،
النقض وصفت الا البيّ ونجد أن مح مة  لواقعة حمل ختلاف  تحليلها  الجوهري عند  بأن   ن 

ختلاف من حيث نوع العمل عند معالجتها  ثم عادت يلى الا  ،بالح م الأول  ة والصيانالسلم لعامل الفرز  

 ختلاف عمل العامل بالح م ال اني الذي جرى تشغيل  أمين مستودع بدلًا من مندوب مبيعات. الواقعة  

تكليف العامل بعمل م تلف عن  صاحب العمل  لالمشرع    وكإست ناء من هذا المنع، أ جاز

في حالة  منع وقوع حادث أو  لضرور   الحالة  يحداها توافر  حالتين،    المتفق علي  في عقد العمل في

ترك العمل فترك  غير مبرر ولا يستحق التعويض  بقام العامل  ين    ففي هاتين الحالتينالقاهر ،    القو 

لأن هدف صاحب العمل كان مشروعاً ومبرراً ولم ي ن بسوء نية لحمل العامل   ،عن الفصل التعسفي

 ،تغيير عمل العامل  التي يشرع خلالهاالحالات    بتحديد صاحب العمل  على    وهذا قيّد    على ترك العمل،

نية   بحسن  كان  لو  حتى  وتعسفي  مشروع  غير  التغيير  ي ون  ذلك  ل وب لاف  العملأو   ،مصلحة 

في كلا و فالاست ناء الوحيد لصاحب العمل هو وجود الضرور  منعاً من وقوع حادث أو لقو  قاهر   
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لعامل ل  ي ون الحالات يُفترض أن    أنَّ هذه  كما  ي ون التغيير لمد  مؤقت  لا تتجاوز الشهرين،  الحالتين

كما يجب أن يعلم سبب تغيير العمل منعاً من تأبيده بالعمل الجديد تحايلًا على العامل  علم  بها،  

 (359ص‌‌،2017)عرفات،‌. القانوني والنص 

لى س رتير   ي  وقضت مح مة النقض بأن تغيير المسمى الوظيفي للطاعنة من مدير  مدرسة  

ت اذ قراره وذلك لوجود هروط من  لا يعد فصلًا تعسفياً ذلك أن صاحب العمل لدي  السبب الواقعي لا

‌‌ولم تتم ن الطاعنة من الحصول عليها. وزار  التربية حول حصول المدير على ههاد  حسن سلوك  

‌قسطاس‌)18/11/2019الصادر‌بتاريخ‌‌495/2015حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌‌انظر‌(

والقو   الضرور   مفهوم حالة  قليلًا عند  التوقف  بد من  الأخير، لا  الح م  هذا  وتعليقاً على 

القاهر  للتوصل يلى التعليق السليم على هذا الح م، فحالة الضرور  هي حالة ليست عامة ابتداءً، 

ا أو التنبؤ  ومن المم ن توقعها أو دفعها، أما القو  القاهر  فهي حالة عامة لا يم ن توقعها أو دفعه

/أ من قانون  42لا يجد الباحث محلًا لتطبيق الماد     بها وتجعل من تنفيذ الالتزام مستحيلًا،  وبالتالي

العمل لعدم توافر حالة الضرور  التي قصد منها منع وقوع حادث، كما لا تتوافر بالحالة المعروض   

ذا النص، رغم أن المح مة استندت يلى  على المح مة القو  القاهر  نهائياً وبالتالي لا محل لتطبيق ه

 ( 422- 420   ،2022أك ر من سبب لتبرير عدم تحقق حالة الفصل التعسفي. )سلامة،

في الأُ   1/أ/ 29الماد     وورد  العمل  قانون  حال    الإقرار  ردني من  العمل  ترك  العامل  بحق 

و  أ المتعلقة بوجود ضرور   17ست دام  في عمل م تلف عما اتفق علي  مع مراعا  ما جاء بالماد   ا

الجديد  العمل  اقتضى  الذي  الظرف  وضمن  العامل  طاقة  حدود  في  القاهر    : على  فنصت ،  القو  

"است دام  في عمل ي تلف في نوع  اختلافا بينا عن العمل الذي اتفق على است دام  في  بمقتضى  

 . من هذا القانون" 17ح ام الماد  أ  تراعى في ذلك  ن  أ  عقد العمل على 



11 
 

"لا يلزم العامل بالقيام بعمل ي تلف اختلافا بينا  :  قد نصت علىالمذكور     17وكانت الماد    

و  أ  لى ذلك منعا لوقوع حادث  ي  ذا دعت الضرور   ي  لا  ي  عن طبيعة العمل المتفق علي  في عقد العمل  

خرى التي ينص عليها القانون على  حوال الأُ و في حالة القو  القاهر  وفي الأ  أ  صلاح ما نجم عن   لإ  

 ‌ي ون ذلك في حدود طاقت  وفي حدود الظرف الذي اقتضى هذا العمل" ن  أ  

ردني عدم تحديده لمد  زمنية لتشغيل العامل عمل آخر الأفي القانون  يؤخذ على النص  و 

توجي  يهعار من العامل   اضافة يلى عدم اهتراط ب لاف المشرع الفلسطيني الذي حددها بشهرين،  

صاحب العمل يعلم بإخلاف العمل المناط بالعامل ولم يتفاجأ من    عتبار أنَّ ا لصاحب العمل على  

من العامل لصاحب العمل يقصد من      ُ ه  هعار الواجب توجييلا أن ذلك محل نظر كون الإ    ،ذلك

  ، م تلفاً   رتكب م الفة بتشغيل العامل عملاً ان كان صاحب العمل  ،علام  بالرغبة بترك العمل حتى و ي 

 فقد ي ون لدى صاحب العمل المبرر لذلك. 

"لا يجوز لصاحب العمل    :على  من قانون العمل  76الماد   أما المشُرع المصري فقد أورد في  

أن ي ر  على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن ي لف  

العامل بعمل غير متفق علي  يلا يذا دعت الضرور  يلى ذلك منعا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ  

ول  أن ي لف العامل بعمل غير    عن  أو في حالة القو  القاهر ، على أن ي ون ذلك بصفة مؤقتة،

 ".بشرط عدم المساس بحقوق العامل  المتفق علي  يذا كان لا ي تلف عن  اختلافا جوهرياً 

تحديد مد  زمنية لصاحب العمل يقوم خلالها بتشغيل العامل عمل آخر   ويرى الباحث أنَّ 

الطرفين، كما   بين  التوازن  يتفق وحالة الضرور  ويحافظ على  المتفق علي   المجال    نَّ أ  غير  يتاحة 

نصاف للعامل الذي قد لا يناسب   يللعامل لترك العمل حال م الفة صاحب العمل لهذا الشرط في   

 و المهنية.أ و الفنية أالعمل الجديد من الناحية الجسدية 
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من قانون العمل هي تشغيل     42التي تتيح للعامل ترك العمل في يطار الماد     الحالة الثانية

 بصور  تدعوه يلى تغيير م ان يقامت . 

ين مؤدى هذه الحالة هو حمل العامل على تغيير م ان يقامت  بسبب العمل الذي كلف ب   

المشرع يفترض    في نوع العمل أو درجت  هنا بل ينَّ   اً ختلافامن صاحب العمل، يذ لا يفترض المشرع  

آخر    نتقال يلى فرع  صاحب العمل كلف  الا  بقاء العامل بذات العمل المتفق علي  عند التعاقد يلا أنَّ 

لدى ذات صاحب العمل وبذات طبيعة العمل يلا أن  في م ان آخر غير المتفق    آخر  أو مقر    للمنشأ 

 علي  مما يحمل  يلى تغيير م ان يقامت . 

"لا يلزم العامل   :من قانون العمل التي نصت على  31وهذا النص يتقاطع مع نص الماد   

 قامت ". ي  لى تغيير م ان ي  دى أ  ذا ي  بالعمل في م ان غير المتفق علي  في العقد 

كيلو فقط    7لى م ان آخر يبعد  ي  قل عمل العامل  "ن  :وفي ذلك قضت مح مة النقض بأن

العمل." لترك  مبرراً  يعد  لا  العمل  بطبيعة  المساس  رقم‌‌)‌‌ودون  الفلسطينية‌ النقض‌ محكمة‌ حكم‌

 قسطاس‌‌(‌1/3/2022الصادر‌بتاريخ‌‌311/2019
مح مة النقض يحملنا مر  أخرى يلى القول بأن تقدير واقعة حمل وهذا الذي خلصت يلي   

العامل على تغيير م ان يقامت  يعود لمح مة الموضوع ضمن ظروف ووقائع وأدلة الدعوى التي  

 تبسط أمامها.

ويلاحظ أن هناك من الحالات التي قد تحمل صاحب العمل على تغيير م ان يقامة العامل 

فعلى سبيل الم ال قد يضطر صاحب العمل يلى نقل م ان عمل  من    ،رغماً عن  وليس بسوء نية

منطقة يلى آخرى بسبب يجراءات يدارية ح ومية تمنع من مزاولة مهنة صاحب العمل في منطقة  

يتفق   آخر  م ان  يلى  العمل  م ان  نقل  يلى  العمل  مما يضطر صاحب  أ  المصنفة س ن  التنظيم 

وقد ي ون الم ان الجديد بعيداً بحيث يحمل العامل يلى تغيير م ان يقامت  فهنا    ،والاجراءات المذكور 
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ن كان مبرراً يلا أن  لا يجعل صاحب العمل تحت التزام التعويض عن  ،  يتبين أن ترك العامل للعمل و 

كما قد يُمنع صاحب العمل من ممارسة عمل  في م ان العمل    نهاء غير المشروع أو التعسفي،الإ  

فهنا لا يعطى العامل   ، الأصلي بح م قضائي يتعلق بعلامة تجارية أو وكالة تجارية أو خلاف ذلك

، يلا يذا أ ثبت العامل أ نّ هذا الاجراء الحق بالتعويض رغم منح  الحق بترك العمل مع حق  بالم افأ 

المُت ذ بمنع   من العمل في م ان العمل الأصلي بح م قضائي، كان ناتجاً عن خطأ صاحب العمل 

 . وعلم  بم الفة القانون 

من قانون    2/أ/29ردني قد نص على هذه الحالة في الماد   وبالمقارنة نجد بأن المشرع الأ

تفاق في العقد على خلاف ذلك أي أن ي ون  ا هترط لتفعيل هذه الحالة ألا ي ون هناك  ايلا أن     ،العمل

ست دام العامل بصور  تدعوه يلى تغيير م ان  ا نصاً صريحاً بالعقد على يتاحة المجال لصاحب العمل  

الاتفاق طالما لا يمس حقوق    ذلك أنَّ   ،لزوم ما لا يلزمهي  ضافة  هذه الإ    ويرى الباحث أنَّ يقامت ،  

 العامل المصانة قانوناً ولا ينتقص منها فهو ملزم ل  وواجب الأخذ ب .

قامت  ي  لى تغيير محل  ي  است دام  بصور  تدعو  ‌‌على: "  29فنصت الفقر  ال انية من الماد 

"لا   :علىقد نصت  من ذات القانون    18ذا نص في العقد على جواز ذلك" وكانت الماد   ي  لا  ي  الدائم  

قامت   ي  لى تغيير م ان  ي  دى ذلك  أ  ذا  ي  يلزم العامل بالعمل في م ان غير الم ان الم صص لعمل   

 .وذلك ما لم يرد نص صريح يجيز ذلك في عقد العمل"

لى ي  أما المشرع المصري فلم يأت بنص خا  على موضوع تشغيل العامل بعمل يؤدي  

يلزم صاحب العمل   المصري   من قانون العمل  121نص الماد     أنَّ   يتبين  يلا أن  ،تغيير م ان يقامت 

 التقيد بالتزام  تجاه العامل ب صو  م ان العمل المتفق علي .  

النص صراحة على هذه المسألة بنص خا  كما فعل المشرع الفلسطيني   ويرى الباحث أنَّ 

ويلزم صاحب العمل دون تأويل أو    ،ردني يحفظ حق العامل في عدم يلزام  بتغيير م ان يقامت والأ
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لم ينظم هذه المسألة في قانون  وهذا ما يميّز التشريعين المذكورين عن التشريع المصري الذي    ،تفسير

 . العمل

: تشغيل العامل رغم مرض  ال ابت بتقرير من اللجنة الطبية الم تصة والذي  الحالة الثالثة

بأنَّ  يش ل خطراً على حيات   يفيد  العمل  بهذا  يهعار    ،تشغيل   بعد  العمل  للعامل ترك  يحق  حينها 

ذلك يعد ينهاء غير مشروع للعقد حُم ل  العامل   صاحب العمل ول  المطالبة ببدل الفصل التعسفي لأنَّ 

 علي  للمحافظة على حيات . 

تقرير ال طر على حيا  العامل والمرض الذي يش ل تشغيل  في  خطراً على    ومن المؤكد أنَّ 

، وجاء في تعريف  حيات  يعود للجهات الطبية الم تصة وهي اللجنة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة

 "الجهة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة".:  نها أ  ولى من قانون العمل على  الطبية في الماد  الأ‌‌‌‌اللجنة

أنَّ  نجد  الأُ   وبالمقارنة  الماد     نص   ردنيالمشرع  بتقرير طبي    :على  5/أ/29في  ثبت  "يذا 

وخلا القانون المصري من ،  استمراره في العمل من هأن  تهديد صحت "  نَّ أ  صادر عن مرجع طبي  

 نص مشاب . 

وأُيده في ذلك البعض،  العامة في هذه  ا  يلى أنَّ   ،ويرى  للقواعد  هتراط الإهعار و،خضاع  

نتظار تبليغ الإهعار لصاحب  انتظار مرور مد  الشهر أو  االحالة قد يؤدي يلى الإضرار بالعامل، ف

ستمر  االنص أهار يلى تعريض حيا  العامل لل طر حال    العمل قد يلحق ضرراً بالعامل خاصة أنَّ 

 (229ص‌‌‌،2022)نصره،‌بالعمل.

عتداء صاحب العمل أو من يم ل  على العامل أثناء العمل أو بسبب  بالضرب  ا :  الحالة الرابعة

 التحقير.أو 

عتداء على العامل من قبل من خلال هذه الحالة يتضح أن المشرع قد حصر واقعة وقوع الا

صاحب العمل أو من يم ل  والمقصود بمن يم ل  أي من يدير العمل بالنيابة عن صاحب العمل أو 
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مشرف العمال أو مدير العمل أو أي ه ص آخر يفوض  صاحب العمل بمتابعة العامل سواء كان 

فأي ه ص يُكلف من صاحب العمل بالإهراف   ثناء غياب ،أ  ذلك بوجود صاحب العمل الفعلي أو  

ولا يشترط وجود تفويض أو وكالة خطية ،  أو متابعة العمل أو الإدار  للعمل يعد مم لًا لصاحب العمل

المم ل بل ي في الظهور أمام العامل من قبل ذلك الش ص    ،أو رسمية من صاحب العمل لذلك 

 ر  اعتداء أي ه ص آخر على العامل من دائر   بمظهر صاحب العمل و التواتر على ذلك، ما يُ 

عتداء ا عتداء عامل على آخر لا تشمل  الإباحة للعامل بترك العمل أو  اف  هذا النص ونطاق تطبيق ،

 أو مراجع على العامل ي ر  كذلك من نطاق تطبيق النص.زبون 

عتداء أثناء العمل أولًا نطاق هذ النص ينصرف يلى وقوع الا ومن المهم الإهار  هنا يلى أنَّ 

عتداء عتداء أثناء العمل فهنا ن ر  من مسألة السببية، فمجرد الاأو بسبب  ثانياً، بمعنى أن يحصل الا

للعامل، أما    العاملبالضرب أو التحقير من صاحب العمل أو مم ل  أثناء العمل كفيلًا بإباحة ترك  

عتداء خار  أوقات العمل أو خار  م ان العمل ذات  عندها يجب التحقق من  الحالة ال انية فقد يقع الا

عتداء لأسباب ه صية  أما الا   ،عتداء بسبب العملعتداء بحيث يجب أن ي ون الاعلاقة العمل بالا

 لا تمت للعمل بصلة فلا مجال لتطبيق هذا النص عليها.

الا المشرع  بالنص  وكذلك حصر  المشمول  يعلق عتداء  ولم  التحقير،  أو  بالضرب  ووصف  

المشرع هذه الواقعة على ه وى من العامل يلى الجهات الم تصة سواء القضائية أو الإدارية الرقابية،  

عتبار ذلك طرد مبطن للعامل من صاحب  ا فإن أثبت العامل واقعة الضرب ي ون مبرراً لترك العمل و 

يلا أن ي ون الضرب حصل من صاحب العمل للدفاع عن النفس م لًا أو لصد تهجم العامل   ،العمل

عتداء علي  فعنصر سوء النية والتعدي علي  أو كان العامل هو من أثار صاحب العمل وحمل  على الا

يجب أن ي ون ماثلًا للقول بوجود التعسف وحال نفي ذلك فلا محل للح م بالتعويض عن الإنهاء  

 غير المشروع. 
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"كل تحقير أو سباب   :أما التحقير فهو وفق التعريف الذي أورده المشرع في قانون العقوبات 

بالكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو  ي  يوج    بالكلام أو الحركات أو  لى المعتدى علي  وجهاً لوج  

لسنة‌‌‌‌16من‌قانون‌العقوبات‌رقم‌‌‌‌190انظر‌المادة‌‌)‌‌بم ابر  برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة."

1960.) 
ستهانة بالعامل أو السباب يلي  أو التقليل من قيمت  وقدره بش ل  والتحقير هنا يقصد ب  الا

 علني وبمواجهت  أو بالرسائل أو غير ذلك.

مسألة الاعتداء الجنسي أو   6/أ/29ردني على النص الفلسطيني بالماد   وأضاف المشرع الأُ 

ردني التحرش الجنسي بنص الفقر   المشرع العمالي الأالتحرش الجنسي المعاقب علي  قانوناً، وعرف  

جنسية أو التهديدات   ة"أي ممارسة أو سلوك جسدي أو هفهي ذي طبيع:    من ذات الماد  بأن 

لى يلحاق الضرر الجسدي أو النفسي أو ي  ل  ويؤدي    وي ون مهيناً   العاملالمرتبطة ب  ويمس كرام   

 الجنسي ب ."

نهاء العقد حال وقوع إبإعطاء الحق للعامل ب  121كتفى بنص الماد   اما المشرع المصري فأ

:  علىالماد  المذكور   ت نص، فعتداء على العامل أو أحد ذوي  من قبل صاحب العمل أو من يم ل ا 

أخل صاحب العمل بالتزام من التزامات  الجوهرية الناهئة عن القانون أو عقد  ذا  ي  للعامل ينهاء العقد  ‌‌"

    أو يذا وقع على العامل أو أحد ذوي  العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأ 

. ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بم ابة أنهاء للعقد من  عتداء من صاحب العمل أو ممن يم ل ا 

 " جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

 ، عتداء المقصود بالنص النص المصري جاء فضفاضاً فلم يحدد ما هو الا  ويرى الباحث أنَّ 

  ، ه و وما علاقة ذوي العامل بذلك ومن هم ذو   ،عتداء بسبب العمل أو أثنائ كان الا  كما لم يبين ين  

لمصلحة العامل على حساب صاحب   جتهاداً افي تفسير النص و  اً وبالتالي هذه العمومية ت لق توسع
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و ه ل  وعلاقت  بالعمل من عدم  مبرراً أعتداء مهما كان نوع   ا   العمل بش ل كبير فقد يش ل أيّ 

أنَّ يللعامل على   الباحث  لذا يرى  العقد،  بإضافت  مسألة الاالنص الأُ   نهاء  الجنسي و  ردني  عتداء 

 التحرش الجنسي على النص كان أك ر توازناً من النصين الفلسطيني والمصري.  

والتي نصت على عدم وفاء صاحب   42: التي وردت بالفقر  ه من الماد   الحالة الخامسة

 لتزامات  تجاه العامل رغم مطالبت  بها كتابياً. االعمل ب

لتزامات صاحب العمل اعلى    ط ويسير  مبسّ   هذه الحالة تفرض علينا الوقوف ولو بش ل    ينَّ 

لتزامات لم يلتزم صاحب العمل بتلك الا  تجاه العامل حتى نستطيع تحديد المبرر للعامل لترك العمل ين  

 تجاه .

خرى التزامات  أُ ويم ننا تقسيم التزامات صاحب العمل يلى قسمين: يحداها التزامات قانونية و 

 (127،ص‌2017الحوح،)‌. عقدية

جر ضمن  وأهمها التزام  بدفع الأ  ، عليها قانون العمل  لتزامات القانونية هي التي نصَّ فالا 

الأ وأح ام  التزام  هروط  كذلك  العمل،  قانون  من  ال امس  الباب  من  ال الث  بالفصل  الوارد   جر 

جاز   ،سبوعية والراحة اليومية و عياد الرسمية والدينية والراحة الأُ جاز  السنوية والأ جازات ومنها الإبالإ  

والتزام  بالرعاية الصحية والسلامة المهنية  جازات مما ورد بالقانون،الحج والوضع وغير ذلك من الإ  

 والعناية المتعلقة بإصابة العمل.

لالتزامات  ل  اً خلاف  بين الطرفينأما الالتزامات العقدية فهي محدد  بعقد العمل المتفق علي   

  13  الأههرتفاق على بدل مواصلات أو بدل س ن أو رواتب يضافية عن  ومنها م لًا الا  ،القانونية

كل تلك التزامات عقدية يجب على صاحب العمل الوفاء بها تجاه العامل وفي حال    ،وغير ذلك  14و

ذا كان من ضمن هروط عقد العمل  ي  ‌" وقضت مح مة النقض: ،يخلال  بها جاز للعامل ترك العمل

 نَّ إلى م ان العمل والمغادر  في  جور المواصلات للعامل عند الحضور  أُ ن يتحمل صاحب العمل  أ  
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امتناع صاحب العمل والتنصل من دفع هذه الاجور يعطي العامل المبرر لترك العمل وعلى نحو  

‌‌28/2013حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌‌)"‌‌لى درجة الفصل التعسفي الموجب للتعويض ي  يتحول  

 (‌المقتفي‌31/8/2014الصادر‌بتاريخ‌
تطبيق هذه الفقر  أن ي ون عدم وفاء صاحب العمل لالتزامات  تجاه العامل دفعاً ل   لشرط  يف

من العمل مستحقاً    اً ضمني  عتبار ذلك طرداً مبطناً أو فصلاً ا لترك العمل حتى تتم ن المح مة من  

 للتعويض عن  بوصف  فصلًا تعسفياً. 

هترط على العامل هرطاً يضافياً خلاف االمشرع    ولا يفوتنا في هذا المقام التأكيد على أنَّ 

هتراط أن يطالب العامل صاحب العمل بتنفيذ  اوهو    42الإهعار المنصو  علي  في صدر الماد   

، وبالتالي نجد تدخل المشرع هنا لمصلحة صاحب ةً الالتزام الذي لم يوف  ب  وأن تكون المطالبة كتابي

صاحب العمل يلى الوفاء بالتزام  الذي سبق ل  عدم الوفاء ب  بعد مطالبة العامل   يقدمالعمل فقد  

تفاقا بين الطرفين بعد المطالبة الكتابية  اال طية، حينها يفقد العامل حق  بترك العمل وقد ي ون هناك  

فتر  من الزمن مراعا  من العامل     ً على تأجيل الوفاء بذلك الالتزام المفروض على صاحب العمل 

العمل على صاحب  طرأ  أنَّ حينه  ،لظرف  يتبين  لذلك  المبرر،  بالترك  حق   العامل  يفقد  هتراط  ا  ا 

المطالبة الكتابية من العامل ل  ما يبرره واقعاً وقانوناً ولا يُغني ذلك عن الإهعار الذي يجب أن يوجه  

والذي يتضمن يعلام  بأن  سوف يترك العمل بتاريخ محدد ومعين ولسبب    ،العامل لصاحب العمل

 هعار منعاً من الإضرار بصاحب العمل.موضح بذلك الإ  

مح مة  بح م  ورد  ما  الكتابية  أو  ال طية  المطالبة  مسألة  على  القضائية  التطبيقات  ومن 

من قانون العمل قد أجازت للعامل ترك العمل مع الاحتفاظ    42"ولما كانت الماد     :النقض الذي قضى

من الماد  المذكور ...من ذلك نجد أن  يشترط في هذه   1بحقوق  حيث جاء في الفقر  ه من البند  

يتقدم بمطالبت  كتابياً بضرور     ن  أ  مرين هما توجي  اهعار من العامل لصاحب العمل بعد  أ  الحالة توافر  
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الكتاب المذكور وقد تركت   ة  المطعون ضدها لم توج  للطاعن  نَّ يالالتزام بشروط عقد العمل، وحيث  

الماد    مر الذي يترتب علي  عدم  هار  الأ  فة الإلسا  42العمل دون اهعار رب العمل وفقاً لاح ام 

الصادر‌‌‌‌1055/2015حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌‌)‌‌‌حقيتها بالمطالبة ببدل الفصل التعسفي."أ  

‌منشورات‌قسطاس‌‌(15/10/2019بتاريخ‌

ها مح مة الاستئناف باعتبار ترك  يليمما يجعل من النتيجة التي توصلت  وكذلك قضت:"  

من قانون العمل النافذ على   82/5ح ام الماد   أ  و   متفقاً   تعسفياً   ويش ل فصلاً   المدعي لعمل  مبرراً 

لرواتب المدعي في مواعيد استحقاقها يش ل اخلالا من قبل  اساس ت لف دفع الجهة المدعى عليها  

  3وش/   1خطارهم بذلك بموجب المبرزين ش/ ي  تجاه العامل رغم    قانوناً    صاحب العمل بالتزامات  المقرر 

الالتزامات المترتبة بذمة رب العمل سداد رواتب العامل في مواعيدها وفق صريح نص    همأ    نَّ أ  ذ  ي  

نهاء العقد وترك العمل ي ذا لم يلتزم رب العمل بذلك يجوز للعامل  ،  من القانون المذكور و   82الماد   

حدى صور الفصل التعسفي التي تعطي الحق للعامل في ي  خلال يعد من هذا الإ   نَّ من تلقاء نفس  لأ  

ما حد  وفق  التعويض  الماد   د طلب  رقم    47ت   الفلسطينية  النقض  العمل")ح م مح مة  قانون  من 

   (منشورات قسطاس 2021/ 20/4لصادر بتاريخ ا 1078/2018

عدم التزام صاحب العمل بتنفيذ أح ام القانون    هعتبار اردني على هذه المسألة بالمشرع الأ  وأكد 

  اً يلا أن  علق هذا الحق للعامل على تلقي صاحب العمل يهعار   ،أو الانظمة مبرراً للعامل لترك العمل

لتزامات امن الوزار  بضرور  التقيد بتنفيذ ذلك الالتزام، وما يؤخذ على النص المذكور أن  حدد نوع  

صاحب العمل بالقانونية فقط ولم يتركها مطلقة كما فعل المشرع الفلسطيني وليس أدل على ذلك تلقي  

 من الوزار  للتقيد بالتزام قانوني.  اً صاحب العمل يهعار 
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ذا ت لف صاحب العمل عن ي  "  :على  ردنيمن قانون العمل الأُ /أ  29من الماد    7الفقر  فنصت  

من    هعاراً ي  ن ي ون تلقى  أ  ي نظام صادر بمقتضاه هريطة  أ  و  أ  ح ام هذا القانون  أ  ي ح م من  أ  تنفيذ  

 ح ام" جهة م تصة في الوزار  تطلب في  التقيد بتلك الأ  

ن النص على الالتزامات القانونية والعقدية الفردية أو  أما المشرع المصري فجاء صريحاً بأن ضمَّ 

يلا أن  حدد طبيعة تلك   ،الجماعية أو النظام الداخلي للمنشأ  ولم يترك المجال للتفسير أو التأويل

ي التزام ي ل بتنفيذه صاحب العمل يعد مبرراً للعامل  أى ليس  نبمع  ،الالتزامات بأن تكون جوهرية

الجوهري  الالتزام  تحديد  الموضوع  لمح مة  المجال  يترك  ما  العمل  الالتزامات   لترك  ، من غيره من 

خل صاحب العمل أ  ذا  ي  "للعامل انهاء العقد    :من قانون العمل المصري على  121نصت الماد   ف

و لائحة النظام  أ  و الجماعي  أ   و عقد العمل الفرديأ  بالتزام من التزامات  الجوهرية الناهئة عن القانون 

 ..".ساسي للمنشأ الأ  

ويرى الباحث أن النص الفلسطيني بنص  على عدم وفاء صاحب العمل بالتزامات  تجاه العامل 

بش ل و موفقاً  وكان المشرع الفلسطيني    العقدية كما سبق لنا التوضيحو   الالتزامات القانونية  كافة  تشمل

 أفضل من باقي التشريعات المقارنة. 

 ثالث الفرع ال

 

 بإنهاء العقد غير محدد المدة لأسباب موجبة صلاحيات العامل 

 

نهاء عقد العمل دون وجود  ي  من قانون العمل على "يعتبر تعسفياً  3/ 46نص المشرع في الماد  

 أسباب موجبة لذلك."
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عتبار عدم وجود أسباب موجبة  ا المشرع جاء واضحاً في    نَّ ستقراء هذا النص نجد أ  امن خلال  

هذا النص هو خا  بالعقود غير محدد  المد     لإنهاء عقد العمل يعد تعسفياً، ومن الجدير ذكره أنَّ 

لعامل أو صاحب العمل وفق صريح الفقر  الأولى من الماد  التي أجازت اولكلا طرفي العقد سواء  

 لى آخر نص تلك الماد .ي  ، هعار  اب هُ ء  من طرفي العقد غير محدد المد  ينها لأيّ  

وحسناً فعل    ،العملفهذا النص دليل واضح على عدم حصر حالات الإنهاء غير المشروع لعقد  

المشرع الفلسطيني في هذا النص يذ أتاح للمح مة سلطة تقدير الواقعة المعروضة أمامها و،سباغ  

فهي    ،الوصف القانوني الصحيح والسليم عليها من خلال ما يقدم وما يعرض عليها من أدلة وبراهين

علي  ينهاء العقد من طرف العامل    عتبار السبب الذي تم بناءً ا صاحبة الصلاحية في وصف الحالة و 

 للإنهاء أم لا. أو مبرر هو سبب موجب 

أن  السبب الذي لا يحتمل الاستفهام ولا النفي ولا النهي أي  "  :وجاء في تعريف السبب الموجب 

  (-https://www.almaany.com/ar/dict/ar  ،السبب‌الموجب‌معجم‌المعاني،)."مؤكد  أن 

ذ جاء على النحو الذي ورد ب  فهو يفي بالغرض ويدل على  ي  النص الفلسطيني    ويرى الباحث أنَّ 

ف ع  العامل على ينها  وجوب توافر سبب   النص صراحة على عدم وجود سبب موجب    ، كما أنّ ء العقد د 

يعدُ  يذ  يُحمل على كلا طرفي علاقة العمل )العامل وصاحب العمل(    -يعتبر تعسفي -لإنهاء العقد  

  اً وحقيقي   اً السبب يجب أن ي ون جديهذا    نَّ ضمانة للطرفين وخلق توازن بالعلاقة بينهما، ومن المؤكد أ  

كتذرع العامل بعدم التزام صاحب العمل    ،فلا يُقبل من الطرف المنهي للعقد التذرع بسبب غير حقيقي

بشروط الصحة والسلامة المهنية للتحلل من العقد وترك العمل رغم ثبوت التزام صاحب العمل بهذه 

أنَّ  القانون مؤكدين على  و،علانها حسب  الت  الشروط  الواقع  أمور  المسائل هي من  ي ت ضع  هذه 

 (‌348ص‌‌،2017)عرفات،‌‌‌بالتقدير للمح مة فهي الرقيب الأخير عليها.

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
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الفق ،ويرى   الماد     أنَّ   بعض  العمل كون أنَّ   46/3نطاق   من حيث الأه ا  هو صاحب 

الفقر  المذكور  لم توضح    ممارسة الفصل التعسفي لا يقع يلا من صاحب العامل وليس العامل، وأنَّ 

 (140ص‌‌،2017)الحوح،‌.ذلك

جاءت لت اطب كلا طرفي العقد العامل وصاحب العمل على    46نص الماد     ويرى الباحث أنَّ  

  صحيح أنَّ و حد  سواء، ولم يرد بالنص كلمة فصل ليصار يلى قياس ذلك على الفصل التعسفي،  

 يمارس هذه السلطة وليس العامل، يلا أنَّ  ن  م   فهو ،كلمة الفصل تعود بالأساس على صاحب العمل

لم ي ن ل     منهما ين    فعل أيّ    المذكور جاء مطلقاً بإنهاء عقد العمل لكلا الطرفين ووصف    النصَّ 

نطباق  على العقود غير محدد  المد  رغم  اسبب موجب أو مبرر بالتعسفي، والقيد الوحيد بالنص هو  

وصف التعسف قد يتطابق مع الإنهاء غير المشروع    ما أهرنا يلي  سابقاً وما سنبين  لاحقاً من أنَّ 

 ختلاف هو بالآثار والنطاق فقط. وأن الا

النقض   مح مة  طبقت  الوقد  أخذت  لا عايير  مهذه  يذ  موجبة  أسباب  ل   الفصل  بهذين  عتبار 

نهاء التعاقد ي  مبرر    نَّ ي  "وحيث    :رغم عدم النص عليهما تشريعياً في يحدى أح مها بقولها  العنصرين

مبني حقيقياً  مبرراً  ل   الم بت   اً كان  الم الفات  من  العديد  تسلمها  بالإ    ةعلى  التي  والتنبيهات  نذارات 

همية بسبب تقصيره  نهاء التعاقد ووفق ال ابت كان على درجة من الأ  ي    نَّ أ  ذ  ي  الطاعن وكذلك مبرراً جدياً  

لحق  أ  ما تسبب تحرير حوادث غير صحيحة وجرى التعويض عنها ما    ،لي ي  داء المهام الموكلة  أ  في  

مبرر ." غير  الفلسطينية‌رقم‌‌)‌‌بالشركة خسار   النقض‌ بتاريخ‌‌‌‌1528/2022حكم‌محكمة‌ الصادر‌

 قسطاس‌‌(10/3/2024

"ولما   :فقد قضت مح مة النقض   ،أما سلطة المح مة التقديرية في التوصل يلى السبب الموجب 

طلاقات مح مة  ي  التقرير بشأن ثبوت الفصل التعسفي من عدم  من    نّ أ  كان المقرر في قضاء النقض  

الموضوع بح م كون  من مسائل الواقع بما لها من صلاحية في تفسير البينات ووزنها دون معقب  
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و  است لاصها سائغاً  كان  النقض طالما  قانونية ومقبولة في أ  عليها من مح مة  بينة  الى  استند  ن  

من قانون العمل على ان  يعتبر تعسفيا  انهاء عقد العمل   46/3الدعوى لا سيما وقد نصت الماد   

تقدير وجود أسباب موجبة للفصل    نَّ أ  سباب موجبة لذلك، ما مؤداه  أ  دون وجود   المشرع ترك أمر 

حكم‌محكمة‌‌)‌‌من قانون العمل."  40سباب الوارد  في الماد   يقيدها بتلك الأ    نّ أ  لمح مة الموضوع دون  

 قسطاس‌‌(10/12/2021الصادر‌بتاريخ‌‌1075/2018النقض‌الفلسطينية‌رقم‌

ونشير يلى أننا سنتعرض لمسألة التعسف بالبحث عند معالجتنا لمبررات صاحب العمل الوارد  بالفرع 

 ال الث من المطلب ال اني من هذا الفصل. 

 الثاني المطلب

 

 مبررات صاحب العمل  

 

، ونص على  العمل وبرر ل  ذلك في حالات محدد انهاء عقد  صاحب العامل  لالمشرع    أباح  

ينهاء العقد من طرف  دون أنَّ يتحمل أية تبعات    فلصاحب العملم الفات ينّ  قام العامل بارتكابها  

دفعت  لتقليص    خسار توافر أسباب فنية أو  نهاء العقد عند تحقق  اقانونية تجاه العامل، كما و أُجيز  ل   

عند تحقق  انهاء العقد    –كما أُبيح  للعامل   –كما وأُبيح  ل  ضمن هروط وأح ام محدد ،  عدد العمال  

أدى يلى نشوء نزاعات مع    الإجراءات لهذه    صاحب العمليلا أنَّ ممارسة  ،  لانهائ    الأسباب الموجبة  

تلك  العامل الوقوف على  يلى  دفعنا  ما  والقضائية من جهة أخرى،  الفقهية  الآراء  و،ختلافات في   ،

صاحب العمل  معالجتها من خلال تقسيم هذا المطلب يلى ثلاثة فروع، نتناول فيها حق  المبررات و 

، يضافة يلى حق  في  أو تحقق السبب الفني أو ال سار ،  بانهاء العقد عند وجود م الفات من العامل

 ينهاء عقد العمل غير محدد المد  لأسباب موجب . 
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 الفرع الأول 

 

 40المادة  مخالفات العامل وفق أحكام 

 

الماد    بنص  العمل    40ورد  قانون  يهعار و من  العقد دون  ينهاء  العمل  أتاحت لصاحب  التي 

رادت  المنفرد  عند يتيان العامل واحد  من تسعة حالات عددها المشرع تباعاً، وبالتالي ثبوت عدم  إوب

  هُ ء  د ينهاستناداً يلى هذه الحالات عُ اصحة مبرر صاحب العمل الذي أقدم على ينهاء عقد العامل  

على عدم جواز فصل    69المشرع المصري قد نص بالماد     للعقد غير مشروع، ومن الملاحظ أنَّ 

التي اعتبرها خطأ جسيم ما نص علي  من    وأنّ   ،جسيماً   ذا ارتكب خطأً ي  لا  ي  العامل   الحالات  من 

حدى هذه الحالات ي ون وبح م القانون قد  يتيان العامل  يوبالتالي     أيضاً،حالات تسع عددها تباعاً 

خيرين من  ردني الذي خلا كلا النصين الأوهذا ب لاف المشرع الفلسطيني والأ  اً،جسيم   رتكب خطأً ا

الجسيم  ال طأ  تحديد  بالفقر   ي  ،مسألة  ورد  بما  يتعلق  فيما  الماد     2لا  العمل    40من  قانون  من 

ردني، ونستعرض الحالات التي أوردها المشرع  من قانون العمل الأ  28الفلسطيني والفقر    من الماد   

الفلسطيني تباعاً ونعلق عليها مبدين رأينا ب صوصها ومعززين ذلك بالتطبيقات القضائية وذلك على  

 النحو التالي:

 

حال    من قانون العمل على حق صاحب العمل ينهاء العقد   40نصت الفقر  الأولى من الماد   1- 

نتحال العامل لش صية غير ه صيت  أو تقديم  لشهادات أو وثائق مزور  لصاحب العمل، الأمر ا

الذي أتى على هذه الصور   1960لسنة   16الذي يحتم علينا العود  يلى أح ام قانون العقوبات رقم  
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رتكاب  افترض المشرع  افمن خلال هذه الصور   ،  417،  271و 261و260من الجرائم في المواد  

  ة أو قام بالتزوير والاستعمال بهدف الحصول على الوظيف   مزور ً   اً ستعمل أوراقا     العامل جرم بوصف  

العمل النص   ه صيةً    نتحالا  أقدم على  أو  ،أو  أن  يؤخذ على  الهدف، يلا  لذات  غير ه صيت  

المذكور عدم وضع  الأسس للت بت من حصول التزوير، فهل يجب الحصول على ح م نهائي بإدانة  

نتحال الش صية حتى يتم ن صاحب العمل من ينهاء استعمال مستند مزور أو  االعامل بالتزوير أو  

كتاب من الجهات الرسمية الم تصة عن تصديق الشهادات   -على سبيل الم ال-العقد؟ أم ي كفي  

 التربية والتعليم بأن تلك الشهاد  أو الوثيقة مزور  أو غير حقيقية؟ بوزار  

نتحال  ارتباط  ابال صو  أن  من المهم في هذا السياق الوقوف على مدى  ويرى الباحث  

تقديم  للشهادات المزور  بحصول  على العمل ذات ، فقد ي ون من  العامل للش صية الم تلفة أو 

تبرع    ن  وقد ي ون العامل هو م    ،متطلبات الحصول على العمل تقديم ههادات علمية بدرجة محدد 

  دون أن ي ون لذلك الأمر أثر على قبول طلب توظيف ، وعلي  يرى الباحث أنَّ   وههادات    اً وقدم أوراق

رتباط المذكور، فلا مبرر لإنهاء عقد العمل من قبل  تطبيق هذا النص يُوجب الوقوف على مدى الا

على التعيين ويصبح الإنهاء هنا غير مشروع والع س   صاحب العمل ين لم تكن لتلك الشهادات أثر  

التغرير وفق    عيب   قع صاحب العمل بعيب من عيوب الاراد  عند التعاقد وهووّ يُ   الأمر الذي،  صحيح

، الجائز يثبات  بوصف  ظرف من الظروف التي  يعد مفسداً للرضا في العقد أح ام المجلة العدلية الذي  

رقم    من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية  71/5وفق أح ام الماد   أحاطت في تنظيم العقد  

 . 2001لسنة   4

فيما توصلت يلي  تطبيقاً من لدى مح مة النقض الفلسطينية يذ قضت بعدم مشروعية    ويتبين

أنَّ  ل بوت  التعسفي  الفصل  ببدل  للعامل  والح م  العقد  أو    ينهاء  السبب  تكن  لم  المزور   الشهادات 

نها  أ  عى بد  هذه الشهاد  الم    نَّ أ" ولما كان البين كذلك    :بقضائهاساس للتعاقد بين الطرفين وذلك  الأ
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و السبب الجوهري للتعاقد بين العامل وصاحب  أ  ساس لم تكن الأ-وفق تعبير الجهة الطاعنة–مزور   

لى فسخ العقد من طرف صاحب  ي  لى بحث مسألة التدليس عند التعاقد وللوصول  ي  ليصار    ،العمل

من قانون العمل جاءت واضحة في عباراتها    40راد  ، ولما كانت الماد   حدى عيوب الإ  ي  العمل بسبب  

ب أب وتبين  كل   ذلك  ولما كان  استندت في    نَّ أ  ن نصت على...،  الطاعنة  العمل يالجهة  نهاء عقد 

لى  ي  لى هذه الماد  من القانون وجاء ح م مح مة الدرجة ال انية في مدونات  وتوصل  يللمطعون ضده  

البينات والأ النتيجة في تحليل  صل  ألي  ل   وراق وتفسير للنص المذكور في ون ما توصلت اذات 

حكم‌‌)‌‌وراق ولا ي الف القانون ويستند الى اساس سليم وصحيح ما يوجب رد هذا السبب"ال ابت بالأ

‌‌‌(2/1/2023الصادر‌بتاريخ‌‌292/2021محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌

نتحال  ا دانة عن جرم التزوير أو  على ح م نهائي بالإ  لأن  ليس هرطاً الحصو   ويتبينكما  

الجهات الرسمية الم تصة في وزار  التربية والتعليم تصدر  الش صية الوارد ذكرهما بالنص، ذلك أنَّ 

الوثائق من عدم ، كما أنَّ  أو  الشهادات  ت بت صحة  الم تصة أيضاً في وزار     ههادات  الجهات 

الداخلية تصدر ههادات ت بت صحة الش صية الم بتة لديهم رسمياً، وبالتالي قد لا يحال هذا العامل 

‌‌‌‌،‌2022(‌و)نصره،273ص‌‌‌،2010)أبو‌شنب،  ،فعاليلى الجهات القضائية لمقاضات  عن هذه الأ  

 (217ص‌

التي    40نتظار ح م قضائي يتقاطع مع ما نصت علي  الفقر  السابعة من الماد   ا  نَّ أكما   

و جنحة م لة بالشرف أو الامانة أو الاخلاق  أ دانة العامل بجناية  إ  سوف نأتي على تحليلها والمتعلقة ب

 (315ص‌‌،1973،هاشم)‌ردني. العامة، ونجد من يؤيدنا في هذا الرأي من الفق  الأ

المشرع أخذ بمعيار التدليس الذي يقع على صاحب العمل من العامل   ويلاحظ هنا كيف أنَّ 

‌.، وعدم اللزوم في المجلة العدليةقابلية العقد للإبطال بالقانون المدني   نهاء العقد الذي يقابلكسبب لإ  

 (407ص‌‌،1983)زكي،
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/أ من 28من قانون العمل الفلسطيني يتقاطع مع نص الماد     40/1نص الماد     وبالمقارنة نجد أنَّ 

  المصري مع بعض الاختلافات الطفيفة من قانون العمل    69/1ردني وكذلك الماد   قانون العمل الأ

 .التي لا أثر لها على المضمون 

ساعة من وقت علم  بوقوع   48تباع صاحب العمل هرط تبليغ الجهات الم تصة خلال  اعدم   2- 

خطأ العامل الناتج عن يهمال  المؤكد والذي نشأت عن  خسار  جسيمة يعد مبرراً للح م للعامل ببدل  

من   2/ 40كون ينهاء العقد بهذه الحالة كان غير مشروع لم الفت  مقتضيات الماد     ،الفصل التعسفي

 قانون العمل .

وللوقوف على هذه المسألة لا بد لنا من تحديد من هي الجهة الم تصة التي أوجب المشرع  

عتبار صاحب العمل م الفاً لهذا النص ين هو تجاوز  ا تبليغها من قبل صاحب العمل، وما مدى  

يُعزى للعامل، ومن هي الجهة   المد  المحدد  قانوناً، وما هو معيار ال طأ والإهمال المؤكد الذي 

 بصاحب العمل؟  ت الم لفة بتحديد وقوع ال طأ وتقدير ال سار  الجسيمة التي لحق

بأنَّ  نقول  التساؤلات  هذه  تحدد   للإجابة على  النص  ومفهوم  مدلول  وفق  الم تصة  الجهة 

رتكب  العامل، فقد يرتكب العامل خطأ يش ل م الفة قانونية جنائية حينها يتوجب  احسب ال طأ الذي  

العامة، النيابة  أو  الشرطة  بالتحقيق سواء  الم تصة  الجهات  بالعمل    يبلاغ  يتعلق  و،ن كان ال طأ 

العمل،   الرقابية في وزار   الجهات  الم تصة هنا تصبح  و،جراءات  وهروط السلامة وغيرها فالجهة 

وبالتالي ت تلف الجهات الم تصة حسب الواقعة، ويرى الباحث أن  قد تتوصل المح مة يلى أن يبلاغ  

كيداً يحملنا  وهذا يش ل تأ  ،يغ لتلك الجهةجهة ما يغني عن يبلاغ أخرى طالما تحققت الغاية من التبل

يلى الجواب عن السؤال المرتبط بمعيار ال طأ والإهمال المؤكد وال سار  الجسيمة والجهة الم لفة  

بالتحقق من ذلك وماذا لو لم تت ذ الجهات الم تصة أية يجراءات فهل يُشرع لصاحب العمل ينهاء  

‌(697ص‌‌،1983)كيره،العقد رغم ذلك؟
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نجد بوضوح مدى الحماية التي أضفاها المشرع للعامل مر    المذكور  يننا ومن خلال النص 

راد  المنفرد  يلا  ق فيها على صاحب العمل مسألة ينهاء عقد العمل من طرف واحد وبالإ  أخرى وضيّ 

 . مةضمن قيود مح ّ 

مح مة النقض   يذ أنَّ   ،نجد في التطبيقات القضائية الفلسطينية يجابة على هذه التساؤلات و 

ال طأ الحسابي الذي ثبت من خلال البينات المقدمة من طرفي    نَّ ي  "    :قد قضت في يحدى أح امها 

و التفسير، بوجود مش لة حسابية بسبب طبيعة عمل المدعي كمحاسب  أ  النزاع بصور  لا تقبل التأويل  

ذ صرح الشاهد ... والشاهد/ ...  يأثرت على الجهة المدعى عليها وترتب على ذلك خسار  فادحة  

مفاده    8/9/2018لوزار  العمل بتاريخ    موج     هعار  يوهو    1وقدمت الجهة المدعى عليها المبرز ع/

وعدم تدقيق   مؤكد    همال  إتتم ل ب   10/2015/ 31نهاء خدمة المدعي بسبب ارتكاب  م الفة بتاريخ  ي

يتم    ن  أ  على    2016/ 7/9لحقت بصاحب العمل واكتشفت بتاريخ  أُ وراق ونشأت عن  خسار  جسيمة  الأ

ن خسار  صاحب العمل  أ  ولما خلصت مح مة الاستئناف لنتيجة مفادها ب  ،تزويد الوزار  بتقرير مفصل  

خرى تم اكتشافها وفق الصلاحية التقديرية الممنوحة لها أُ خطاء  ضافة لأبالإ   لف هي لأ  97بقيمة  

حكم‌‌)‌‌ن  لا مبرر لتدخل مح مة النقض في ذلك"إ وراق الدعوى فأثابت من    صل  أالتي لها    قانوناً 

 ‌‌(‌قسطاس12/4‌/2021الصادر‌بتاريخ‌‌415/2020محكمة‌النقض‌رقم‌
مح مة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تقدير مسألة وقوع ال طأ   من ذلك يتضح أنَّ 

من العامل ومدى يهمال  ومقدار ال سار  التي لحقت بصاحب العمل وتقدير جسامتها من عدم  من  

ستند يلى وجود يهعار للوزار   اهذا الح م    بالدعوى، كما أنَّ   ة  خلال ما يقدم من بينات وبراهين وأدل

  علي  قضت بأنَّ   هعار وبناءً فقط دون وجود ما يشعر بات اذ الوزار  أية يجراءات ب صو  هذا الإ  

 من قانون العمل.   2/ 40الإنهاء مشروع ويتفق والماد  
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ن الجهة الم تصة بالحادث لا يعني وزار  العمل ،  "و   :وجاء في ح م آخر لمح مة النقض 

همال  ونشأت عن   ي  ية جهة تكون مسؤولة عن الحادث الذي ارتكب  العامل نتيجة  أ  نما  ي  طلاق  على الإ  

‌(‌قسطاس‌.14/7/2021الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌448/2018حكم‌محكمة‌النقض‌رقم‌‌)‌‌ال سار  المقصود  "

نهاء عقد العمل ي  "المشرع أجاز لصاحب العمل    :بقولها كذلك ما أكدت علي  مح مة النقض 

  ن  أ  نشأت عن  خسار  جسيمة لصاحب العمل هريطة  مؤكد   همال  ي  نتيجة    ارتكب خطأً ذا ي  هعار ي  دون 

ربعون ساعة من وقت علم  بوقوع   أ  يبلغ صاحب العمل الجهات الم تصة بالحادث خلال ثماني و 

المشرع قيد    نَّ ي  وحيث    2000لسنة    7من قانون العمل رقم    40/2وذلك وفق صريح نص الماد   

لا فقد حق  الممنوح ل   ،  خطاء التي ارتكبها العامل و بلاغ مفتش العمل بالأ  ي  استعمال هذا الحق بشرط 

الم تصة ذريعةً  الجهات  تبليغ  يعد  النص سالف الذكر كما لا  تعفي صاحب    كافيةً   بموجب ح م 

ذ يبقى كاهلها  ي  همال العامل مما تسبب ب سار  المنشأ  التي يعمل بها ي  قامة الدليل على  ي  العمل من  

ثبات هذا يتصل بسلطة مح مة الموضوع وحدها دون  دعائها ولما كان أمر الإ  اثبات  ي  م قلًا بعبء  

من واجب صاحب العمل يثبات ال طأ والإهمال المرتكب وقولها: "  "رقابة عليها من مح مة النقض 

الم  الجهات  و،بلاغ   الجسيمة  ال سار   وكذلك  العامل  طرف  النقض‌‌)  تصة."من  محكمة‌ حكم‌

‌(‌قسطاس‌‌19/5/2020الصادر‌بتاريخ‌‌284‌/2017الفلسطينية‌رقم‌‌

ينهاء العقد من قبل صاحب العمل  خير كيف توصلت يلى أنَّ ح م المح مة الأ  في ونلاحظ 

إبلاغ الجهات  وعلى الرغم من أن صاحب العمل قد قام ب  40/2كان غير مشروع وم الف للماد   

يؤكد ما  وهذا ،دعاها نتيجة يهمال العامل ايثبات ال سار  الجسيمة التي أخفق في  يلا أن  ، الم تصة

تحقق  ، وكذلك  العاملجانب  وقوع ال طأ والإهمال من    الجهة الم ولة بتحديد   أنَّ ب  ناهأكد   أن سبق  

يعد وجود الإهعار للجهات الم تصة    مع ذلك، فإن عدمقاضي الموضوع،    ، هيال سار  الجسيمة

تبعات الإنهاء غير المشروع لعقد   ، مما يُحمّل ثبات م الفة الشرط الملزم لصاحب العمللإ   اً فياكدليلًا  
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عفاء رب العمل من تبعات الإنهاء وهذا ما أخذت ب  مح مة النقض بوصف الشرط لازماً لإ  .  العمل

نهاء خدمات   إ هعرت الطاعن بأ  المطعون ضدها    نّ أ  وراق نجد بلى الأ  ي  "وبالرجوع    :غير المشروع بقولها

بقار داخل المزرعة ونفوق بعض العجول  ضرار جسيمة للأأ  ذلك بسبب تسبب  ب  1بموجب المبرز م/

مر الذي كان يتوجب من قانون العمل الأ    40/2واستندت في ذلك لنص الماد     مقصود    همال  ي  نتيجة  

نهاء خدمات  حسب ما اهترطت  الفقر   ،بفصل  من العمل و   ه  هعار يعليها تبليغ الجهات الم تصة قبل  

نهاء ي  لى  يدت  أالمذكور  حتى تتم ن من الوقوف على جدية المبررات التي    40ال انية من الماد   

لى تبليغ الجهات الم تصة  ي  نها لم تفعل حيث لا يوجد بين دفتي الملف ما يشير  أ  عمل الطاعن وحيث  

من قانون العمل من جهة ومن جهة    2/ 40الفة صريحة لنص الماد  نها تكون بذلك قد قامت بم إ  ف

ن المدعي لا يد ل  في  أ  ثبتت  أ  البينة المقدمة والمتم لة في ههاد  الدكتور البيطري ...    نَّ إ  خرى فأُ 

 ‌‌قسطاس‌(28/11/2021الصادر‌بتاريخ‌‌1191/2018حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌)‌ذلك"

مح مة النقض بهيئتها العامة وضعت هروطاً على صاحب العمل يذا ما   نَّ أ  يضافة يلى  

همال مؤكداً ي ون الإ    ن  أ  من قانون العمل وهي أولًا:    40من الماد     2رغب بالاستناد يلى نص الفقر   

بصاحب العمل وثال اً: تبليغ صاحب العمل الجهات الم تصة    جسيمةً   وثانياً: أن تنشأ عن  خسار ً 

)حكم‌الهيئة‌‌‌‌بالحادث وهي الجهات الم تصة بالتحقيق وتحديد المسؤولية وليس صاحب العمل ذات .

 غير‌منشور(‌‌‌13/2/2024الصادر‌بتاريخ‌‌9/2022بالطلب‌رقم‌‌794/2019و725العامة‌رقم‌
وما جاء في الفقر       40من الماد     2عند المقارنة بين النص الفلسطيني الوارد في الفقر   

من القانون المصري، نجد أن النص الفلسطيني    69/2من القانون الأردني والماد     28من الماد   

عن يهمال مؤكد. في المقابل،    يتميز بتقييده لل طأ المنسوب يلى العامل بأن  يجب أن ي ون ناتجاً 

اكتفى المشرعان الأردني والمصري بالإهار  يلى وقوع ال طأ من قبل العامل دون تحديد وصف معين  

 .لهذا ال طأ
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ويرى الباحث أن المشرع الفلسطيني قد أراد وضع قيد يضافي على صاحب العمل، حيث  

جعل ال طأ الناتج عن يهمال مؤكد من قبل العامل هو المبرر لإنهاء العقد، بشرط أن تكون هناك  

لإنهاء العقد، وليس أي خطأ ناتج    خسار  جسيمة. وهذا قيد جيد، حيث ين ليس كل خطأ يُعد مبرراً 

. ينما يجب أن ي ون ال طأ المرتكب نتيجة يهمال مؤكد. وبالتالي، ال طأ  أيضاً   عن يهمال يُعتبر مبرراً 

غير المقصود ي ر  عن نطاق التبرير. لذلك، ي ون اقتران ال طأ بالإهمال هو العامل الأساسي في  

 . تطبيق هذا النص 

ساعة من تاريخ العلم   48أما ب صو  المد  المضروبة للتبليغ، فالمشرع الفلسطيني جعلها  

 بالواقعة.

من قانون    28الفقر    من الماد     فحدد تلك المد  ب مسة أيام بنص  في  أما المشرع الُأردني 

غ  يبلّ   ن  أذا ارتكب العامل خطأ نشأ عن  خسار  مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط  ي  "  :العمل على

 . يام من وقت علم  بوقوع "أ  و الجهات الم تصة بالحادث خلال خمسة أ  صاحب العمل الجهة 

ر يذا ثبت ارتكاب العامل 2من قانون العمل المصري على "  69من الماد     2ونصت الفقر   

ل طأ نشأت عن  أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات الم تصة  

 ."بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علم  بوقوع 

ساعة من تاريخ العلم بالواقعة لغايات التبليغ    ب مانية وأربعون   مد التحديد    أنَّ   ويرى الباحث 

ردني  من صاحب العمل للجهات الم تصة مد  معقولة وكافية ومتوازنة ب لاف النص بالقانون الأُ 

 . ساعة فقط 24لى ي  الذي جعلها خمسة أيام والقانون المصري الذي قصرها 

الم توبة   3- التعليمات  أو  العمل  وزار   المصادق علي  من  للمنشأ   الداخلي  النظام  م الفة  تكرار 

 ال اصة بسلامة العمل وصحة العمال رغم ينذاره بها حسب الأصول.
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الم تصة في وزار     ينَّ  الجهات  داخلي مصادق علي  من  تفترض وجود نظام  الحالة  هذه 

  ، 2022)نصره،   العمل ووجود تكرار للم الفة من قبل العامل و،نذار من قبل صاحب العمل للعامل،

  218)   

لم يتوفر يحداها فيغدو ينهاء العقد من صاحب العمل ينهاءً غير    فهذه الشروط ال لاثة ين  

والصحة المهنية للعامل في المنشأ  وتكرار    ةوجود تعليمات م توب  تتصل بالسلام  مشروع، كما أنَّ 

العقد    ينهاء    من هذه الشروط أنَّ   م الفة العامل لهذه التعليمات رغم ينذاره بها يجعل عدم توافر أيّ  

وماذا لو لم    ؟علي  من الجهات الم تصة  ق  غير مشروع، ولكن ماذا لو لم ي ن النظام الداخلي مصاد  

الفقر  بهذه  المذكورتين  الحالتين  ب لا  للم الفة  تكرار  المتعلقة    ؟ي ن هناك  التعليمات  أن  لو  وكيف 

لي  بهذه ي  وما هو ه ل الإنذار المشار    ؟بالسلامة والصحة المهنية لم تكن م توبة أو معلنة للعامل

 علم  ب ؟   ىف ت  الفقر  ومدت  وهل يشترط تبليغ الانذار للعامل أم يُك

المشرع في كل مناسبة يؤكد من خلال ما يسطره    للإجابة على جميع هذه التساؤلات نقول بأنَّ 

من نصو  على حماية العامل بوصف  العنصر الأضعف في العلاقة التعاقدية العمالية، لذا تجده 

يضع الشرط تلو الآخر حرصاً من  على عدم تعسف صاحب العمل أو الجور بالعامل، وبالتالي نظم  

ل الرابع من الباب ال امس من قانون العمل ونص  المشرع مسألة السلامة والصحة المهنية في الفص

على يصدار المنشأ  لتلك التعليمات ال اصة بالسلامة والصحة المهنية ولائحة الجزاءات ال اصة بها  

م ان ظاهر  وأن تقوم المنشأ  بتعليق هذه التعليمات في    ،وعلى أن يتم المصادقة عليها من الوزار 

"وفقاً لأح ام هذا القانون والأنظمة الصادر     :من قانون العمل على  91يذ نصت الماد   ،  بالمنشأ 

بمقتضاه تصدر المنشأ  التعليمات ال اصة بالسلامة والصحة المهنية ولائحة الجزاءات ال اصة بها  

 التعليمات في أماكن ظاهر  في المنشأ " وتعلق هذه  مصدقة من الوزار 
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وتبعاً لذلك أصدر مجلس الوزراء العديد من الأنظمة المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في  

واهتراطات السلامة   ،وليةسعاف الأ  ووسائل الإ    ،اللآزمةرتبط بالشروط الصحية  امنها ما    ،أماكن العمل

ووسائل الحماية الش صية من أخطار العمل وأمراض المهنة وفق الصلاحيات المناطة   ،في المباني

الماد    القانون وبناءً   90ب  سنداً لح م  نظمة الصادر  عن  نظر الأ  ا)ر.  قتراح من الوزياعلى    من 

 .(2004/ 49و  2003/ 24و  2003/ 21و  2003/ 17و  2003/ 15مجلس الوزراء ذات الارقام 

الباحث أن هرط التكرار هنا هرط لزومي لا يم ن تجاهل  عند تطبيق هذا النص.   ويجد 

وبناءً على ذلك، يذا لم ي ن هناك تكرار للم الفة نفسها، أي تكرارها مرتين أو أك ر، فلا يملك صاحب 

للعقد غير مشروع حتى لو توافرت      ئ  العمل الحق في ينهاء العقد. و،ذا أقدم على ذلك، ي ون ينها

باقي الشروط. كما يرى الباحث أن مصادقة الجهات الم تصة على النظام الداخلي للمنشأ  ليست  

لازمة في كل حالة؛ ففي حال كانت الم الفة المرتكبة من العامل متكرر  وكان ينهاء صاحب العمل  

مبرراً  المح مة    وحقيقياً   وجدياً   للعقد  لسلطة  النهاية  في  ي ضع  الأمر  فإن  الواقعة،  تلك  على  بناءً 

التقديرية في هذا الشأن، لأن الهدف من هذا الإجراء قد تحقق بوجود السبب الموجب الذي يبرر 

 .لصاحب العمل ينهاء العقد 

من   والإنذار  التكرار  حالة  وتوافر  علي ،  للمنشأ  مصادق  داخلي  نظام  وعلى فرض وجود 

صاحب العمل للعامل، واستطاع العامل يثبات أن صاحب العمل هو من دفع  يلى ارتكاب الم الفة  

بتعليمات  وأوامره، أو أن مبرر صاحب العمل غير حقيقي أو غير جدي، وفق الوصف الذي سبق 

من قانون العمل، والتي تمنح حماية يضافية للعامل،    46من الماد     3ديث عن الفقر   ذكره عند الح

فإن المح مة حينها لا تملك يلا اعتبار الإنهاء غير مشروع، رغم توافر كافة الشروط المنصو  

محل التعليق هنا. لذلك، مُنحت المح مة تلك السلطة الرقابية على وقائع ينهاء    3عليها في الفقر   

 . عقد، فهي صاحبة القول الفصل في هذه المسائلال
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لم يتوافر هذا الإنذار   بحيث ين  لي  هنا هو هرط لازم  ي  نذار المشار  كما يرى الباحث أن الإ  

  ، وم رراً لذات الم الفة المرتكبة  اً أي خطي  اً نذار الأصل أن ي ون م توبكان الإنهاء غير مشروع، والإ  

نذار لا قيمة قانونية  يذ دون تبليغ أو يثبات علم العامل بهذا الإ    ،ويصل تبليغ  للعامل بش ل صحيح

لم يتوفر الإنذار الكتابي هريطة يثبات  من قبل    ل ، يلا أن الإنذار الشفوي قد ي ون مجزياً وكافياً ين  

لأن النص   ،صول المتبعة في قواعد الاثبات القانونيةصاحب العمل و،ثبات  لتبليغ  للعامل حسب الأُ 

ولم يشر يلى    4هترط الإنذار الكتابي كما ورد بالفقر   الم يشترط الكتابة، ولأن المشرع بذات الماد   

با في  الفقرات  ذلك  كتابياً مقي  الانذار  ي ون  أن  المشرع  أراد  فلو  الماد ،  ذات  ذلك   ن  على  لنص 

وأن    ، صاحب العمل    لا ي في الإنذار الشفوي منأن  ،يرى ب لاف رأينا السابق  ن  صراحة، وهناك م  

 نَّ أ  ثبات تصرفات  و إ  حسب القواعد العامة ب  صاحب العمل م لف    نَّ لأ    نذار خطياً ملزم أن ي بت الإ  

‌(‌113،ص‌2017)الحوح،‌. ثبات ثبات حقوق  ب افة طرق الإ  ي  للعامل وحد  

من تحديد ميعاد يرسال الإنذار والمد  الزمنية بين الإنذارات عند التكرار    النص خلا  كما أنَّ  

يتم توجي  ينذارين لذات الم الفة   فلا يعقل أن    ،يلا أن ذلك لا ي ضع لأهواء صاحب العمل ب ل تأكيد 

الإ   بين  زمنية  مسافة  ترك  من  بد  فلا  قريبة  زمنية  فتر   للعامل خلال  المجال  يتاحة  لغايات  نذارين 

ويعود تقدير ذلك بالنتيجة للمح مة عند    ،لتصويب الم الفة للنظام الداخلي أو التعليمات التي قام بها

 عرض النزاع عليها وفق وقائع الدعوى وأدلتها. 

‌‌لى الم الفة. ي  نذار والعود   ويرى البعض خلافاً لما رأيناه بعدم لزوم وجود فواصل زمنية بين الإ  

 (526ص‌‌،1983)زكي،

  ، كما لا يجوز محاسبة العامل على م الفت  لتعليمات صاحب العمل غير المعلنة في المنشأ 

جزاء عدم توافر   يلا أنَّ   ،وهرط الكتابة لهذه التعليمات هو أيضاً الزامي في مواجهة صاحب العمل

التعليمات الم توبة والمعلنة ي ضع لمتابعة الجهات الم تصة الرقابة والحسابية على صاحب العمل 
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ذا خالف صاحب العمل إ"  ، التي نصت على:من قانون العمل  133وفق صريح ما ورد بنص الماد   

نظمة الصادر  بمقتضاه فللوزير فضلًا عن  ح ام الفصل الرابع من الباب ال امس والأ  أ  ح م من    يَّ أ

لة فيها وذلك  آية  أيقاف  ي  و  أ   و جزئياً أ  غلاق المنشأ  كلياً ي    132العقوبة المنصو  عليها في الماد   

 ".يزيل صاحب العمل الم الفة ن  أ  لى ي

هذا الرأي يفرغ النص من مضمون ، فلماذا يشترط المشرع هروطاً معينة ومحدد     وقد يقال بأنَّ 

الواقع العملي يظهر حالات لا يم ن غض الطرف عنها   نَّ يثم لا يتم الأخذ بها من القضاء، فأقول  

أو عدم معالجتها، فالمح مة من واجبها أن تفصل في النزاع المعروض عليها ومن واجبها تحقيق  

تفسير النص القانوني هو من    جتهاد فيما لا ي الف النص، كما أنَّ العدالة ولها في سبيل ذلك الا

المح مة واحد   ،  صلاحيات  الذي هو وحد   التشريع  باقي  بمعزل عن  تقرأ  القانونية لا  والنصو  

 بعض.ال ابعضهل متكاملة والأصل أن  يحقق التوازن ونصوص  م ملة 

طلاق الطاعن/ المدعي لحيت  ورفض  ي    نَّ إ"ف:وقد جاء في التطبيقات القضائية لمح مة النقض 

من قانون العمل ال اصة    40من الماد     3نما يدخل في مفهوم ح م الفقر   ي دار  المطعم بحلقها  يطلب  

بم الفة النظام الداخلي للمنشأ  الواجب اقتران  بمصادقة وزار  العمل والتي تحدد من خلال النظام  

الم الفات التي تعاقب عليها مرتكبوها من العمال والتي ت تلف تلك الم الفات بحسب طبيعة ونشاط  

و  الأ  المنشأ   ،ولما كان  تنازع في    نَّ أ  مر كذلك وطالما  نوعها  لم  المدعى عليها  نهاء عمل  ي  الجهة 

قترن بمصادقة وزار   الطاعن /المدعي بسبب رفض  حلق لحيت  دون وجود نظام داخلي للمنشأ  م

نهاء عمل الطاعن ي ون بهذه الحالة فصلًا  ي    نَّ إ  العمل يجعل من م الفة جزائها عقوبة الفصل وعلي  ف

للتعويض  موجباً  رقم‌‌)‌‌."تعسفياً  الفلسطينية‌ النقض‌ محكمة‌ بتاريخ‌‌‌‌798/2021حكم‌ الصادر‌

   قسطاس‌(2/5/2023
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صاحب العمل تمسك بأن  أنهى عقد العمل سنداً للفقر    فمن خلال حي يات هذا الح م نجد أنَّ 

المتعلقة بعدم وفاء صاحب العمل بالتزامات  رغم عدم يثبات صاحب   3وليس للفقر     40من الماد     5

 العمل وجود أي التزام على العامل بحلق لحيت  حين التعاقد. 

الكتب لا تش ل   أنَّ ننا نجد  ي  "  :وفي ح م آخر قضت مح مة استئناف رام الله وجود هذه 

ن  يشترط أذلك    ،من قانون العمل  40بمجموعها حالة من الحالات الوارد  في الفقر  ال ال ة من الماد   

الم الفات   نَّ ي  :ثانياً   .ليهايية م الفة تم تنبيه   ي تكرار لأأهناك    نَّ أولا نجد    ،تكرار الم الفة  :ولاً أ

الوارد  في هذه الكتب لا تعتبر م الفة للنظام الداخلي للمنشأ  كون  لم يتقدم للمح مة بالنظام الداخلي 

هذا   ي ون    ن  أيجب    :وثال اً   .المستأنف قد خالف هذا النظام  نَّ ، ال ا  بالمنشأ  المستأنف عليها و 

وبالتالي لا نجد في كل ما ذكر من    ،علي  من وزار  العمل  اً صادقمُ   -على فرض وجوده- النظام  

هناك    نَّ أ  مر الذي يعني  من قانون العمل الأ  40عمال نص الماد   و لإأللفصل  تنبيهات سبب موجب  

حكم‌محكمة‌استئناف‌رام‌‌)‌‌".تعسف في استعمال هذا الحق موجب للتعويض عن الفصل التعسفي

   مقام‌(‌21/6/2017الصادر‌بتاريخ‌‌155/2017الله‌

الإ   هنا  الملفت  أنَّ ومن  يلى  الأُ   هار   قد حدد  المشرع  كتابياً  لإل  ه لاً ردني  ي ون  بأن  نذار 

والمشرع المصري كذلك هذا ب لاف المشرع الفلسطيني الذي لم يقيد صاحب العمل في ه ل معين  

/ج‌من‌قانون‌‌28)أنظر‌المادة‌‌‌‌هترطت التكرار للم الفةامحل الدراسة    كافة  للإنذار، يلا أن التشريعات 

 المصري(‌.‌من‌قانون‌العمل‌‌69‌/2ردني‌والمادة‌العمل‌الأ‌

من قانون العمل على تغيب العامل دون عذر مقبول أك ر من    40من الماد     4نصت الفقر    4-

أيام متتالية أو أك ر من خمسة عشر يوماً متقطعة خلال السنة الواحد  مبرراً    ، اعتبار ذلكسبعة 

نذاره كتابياً بعد غياب  ثلاثة أيام في الحالة الأولى ي  نهاء عقده دون يهعار وبشرط  لصاحب العمل لإ  

 أو عشر  أيام في الحالة ال انية. 
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يتضح   الفقر   هذه  تدقيق  العلاقة أ  من خلال  بين طرفي  التوازن  من  نوعاً  المشرع خلق  ن 

و تغيب  لعدد معين  أ    ،من الأيام بش ل متواصلومحدداً    اً معين  اً فمجرد غياب العامل عدد   ،التعاقدية

ره كتابياً من  انذ ييلا يذا تم   ،لا يعد مبرراً بحد ذات  لإنهاء عقده  ،السنةمن الأيام بش ل متقطع خلال  

فقد ي ون لدى العامل ظرف طارئ لم يم ن  من الوصول يلى العمل ولم يستطع    صاحب العمل،

ي ون    ه ل الإنذار بأن  ، وحدد  هترط المشرع ينذار العاملالذلك    يعلام صاحب العمل بسبب الغياب،

ت اذه ضده فل  المعاود  للعمل،  اكتابياً لدليل على حفظ حقوق العامل ووصول علم  بالإجراء المراد 

ل علي  في هذه الفقر  هو الغياب دون عذر مقبول، فلو كان الغياب لعذر مقبول  المعوّ   الغياب   أنّ   كما

تقرير العذر في المرحلة الأولى يعود لصاحب العمل ليقرر   ومن المؤكد أنَّ   ،فلا يسري علي  هذا القيد 

ها  تلى المح مة لسلطي  علي  ينهاء العقد أو الاستمرار ب  وي ضع ذلك ب ل تأكيد حال اللجوء    بناءً 

 حسب الواقعة و نوع العذر.

حتلال الاسرائيلي لمد  اعتقال المدعي لدى الإ    "بأنَّ   وقضت مح مة النقض بهذا ال صو :

راد  المدعي ب  ولا يعد  فهو انقطاع مشروع ولعذر مقبول لا دخل لإ    ،عشر  أههر وتغيب  عن العمل

يتيح لصاحب العمل   ولا يش ل سبباً   ،35للماد     سباب التي ينتهي بها عقد العمل سنداً من الأ    سبباً 

حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌‌)‌‌من قانون العمل"  40/4للماد     واحد سنداً   نهاء العقد من طرف  ي  

‌  (منشورات‌قسطاس10/5/2017الصادر‌بتاريخ‌183/2015رقم
نذاراً  ي  ا كانت الشركة المطعون ضدها قد وجهت  "وعلي  ولمّ   :كذلك  وقد قضت مح مة النقض 

 ،نذاره خطياً مع علم الوصولي  لى العمل ولم يمت ل لذلك رغم  ي  لي  في  العود   ي  لى الطاعن طلبت  ي  خطياً  

ما جاء في مضمونها  ة من خلال ههاد  الشاهد الذي لا يم ن التنصل مّ تا كانت تلك الواقعة ثاب ولمّ 

نهاء عمل الطاعن  ي  مر الذي يجعل  ستغناء عن ال دمات المذكور الأ  وكتاب الإ    8والمؤيد  بالمبرز م/ 

ح ام  أ  ذلك يعد بينة كافية لغايات تطبيق    نَّ أ  تبرره ت رج  عن نطاق التعسف كما    ة  سباب موجب لأ  
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الصادر‌‌‌106‌/2018حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌‌)‌‌" .من قانون العمل  40من الماد     4الفقر   

 (14/12/2020بتاريخ‌

كان قد   و، ن  لم ينذر كتابياً بسبب الغياب    2011العامل في عام    ي نَّ "وحيث    :أيضاً وقضت  

بسبب    8/2011/ 24نذاره بتاريخ  ،  ذن مسبق و يبدون    9/2011/ 10نذر لمغادرت  العمل بيوم السبت  أُ 

ذلك لا يعتبر مبرراً    نَّ ألا  يلفاظ بذيئة طالت القائمين على العمل  أحد موظفي الشركة بأتلفظ  على  

سباب  أ  خذ بهذا السبب من  من قانون العمل مما يستوجب الأ    41/ 40لفصل  سنداً لح م المادتين  

 المقتفي‌‌(15/12/2014الصادر‌بتاريخ‌‌617/2013حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌)‌".الطعن

أنَّ  الأخير كيف  بالح م  الفقر     ويلاحظ  لنص  الم الف  بالمفهوم  أخذت  لم    4المح مة  يذ 

يتحقق لها الإنذار حال الغياب فقضت للعامل بالتعويض على أساس أن فصل  كان غير مشروع  

 من قانون العمل. 40/4وم الف للماد  

هذين   أن  نجد  المقارنة،  محل  والمصري  الأردني  العمل  قانون  على  الاطلاع  ومن خلال 

أيام    10متقطعة أو أك ر من    يوماً   20القانونين حددا مد  الغياب خلال السنة الواحد  بأك ر من  

متقطعة خلال السنة    يوماً   15متتالية، بينما اعتبر المشرع الفلسطيني أن مد  الغياب التي تتجاوز  

 .لصاحب العمل لإنهاء العقد  أيام متتالية تعد مبرراً  7الواحد  أو أك ر من 

المتفرقة خلال السنة   ويرى الباحث أن تحديد مد  السبعة أيام المتتالية وال مسة عشر يوماً 

الواحد  هو يجراء مناسب لمنح صاحب العمل صلاحية ينهاء العقد، يذ ليس من المنطق الانتظار  

لمد  أطول حتى يتم ن صاحب العمل من ممارسة حق  في الفصل. بالإضافة يلى ذلك، فإن وجود  

عل من الضروري اهتراط  الإنذار وتبليغ  للعامل، وما قد يصاحب ذلك من تعقيدات في التبليغات، يج

والمصري،  الأردني  المشرع  اهترط  كما  بالوصول،  يهعار  مع  المسجل  البريد  عبر  التبليغ  يتم  أن 

 .لضمان يثبات علم العامل بالإنذار
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تتم ل في اهتراط النشر في   الباحث أيضًا أن يضافة ضمانة أخرى للعامل،  يحدى ويرى 

على حر  المشرع الأردني   الصحف المحلية للإنذار، كما نص علي  القانون الأردني، يعتبر تأكيداً 

على عدم ترك مجال للشك في علم العامل بالإنذار. يذ ين نتيجة ذلك هي الفصل و،نهاء العقد وفقدان 

من قانون العمل   4/ 69الماد   /هر من قانون العمل الُأردني و  28)انظر الماد   .العامل مصدر رزق 

 المصري(

عتبار عدم وفاء العامل بالالتزامات المترتبة علي   ا على    40من الماد     5نص المشرع بالفقر    5-

 بموجب عقد العمل مبرراً لصاحب العمل لإنهاء عقده من طرف واحد هريطة ينذاره.

التزامات العامل الإهار  يلى   غالبية عقود العمل تكون    نَّ أ  يتوجب علينا عند الحديث عن 

ما يجعل من تطبيق    ،بين العامل وصاحب العمل  ةوبالتالي ليس هناك التزامات م توب  ،هفويةً   اً عقود 

القواعد العامة في الالتزامات الملقا  على عاتق العامل للوفاء بها تجاه صاحب العمل ومنها على  

من قانون العمل المتعلقة بتأدية العامل للعمل المناط ب  والمتفق    33سبيل الم ال ما ورد بنص الماد   

والمحافظة على أدوات العمل، أما التزام  بالمحافظة على أسرار العمل وما    و،خلا     ة  علي  بأمان 

ية للمنشأ  وقواعد السلامة والصحة المتعلقة بالتقيد بشروط اللائحة الداخل  34ورد من التزامات بالماد   

ذاتها، وبالتالي التزام العامل   40من الماد     6و  3المهنية فهي معدده من الحالات الوارد  بالفقرات  

هي المقصود  بنص    ة  أو يهمال وبإخلا  وأمان  بالقيام بالعمل على الوج  المطلوب من  دون تباطؤ  

ونص على التزامات بعينها فإن التزام العامل   اً كان العقد خطي  محل البحث والمعالجة، أما ين    5الفقر   

 بالوفاء بها هي واجبة علي  و،خلال  بذلك يدفع صاحب العمل لإنهاء العقد. 

من ه ل ذلك الإنذار والمد  التي   ويشترط في هذه الحالة توجي  ينذار للعامل، فالنص خلا

المشرع وطالما لم ينص على ه ل معين ومحدد   يجب أن يوج  فيها قبل ينهاء العقد، ولكننا نرى أنَّ 

قام بإنذار العامل هفهياً هريطة يثبات  لحصول الإنذار و،ثبات     للإنذار فلا يعيب صاحب العمل ين  
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ب     ومشتملًا على الم الفة المحدد  وهي الالتزام الذي لم يف    ،تبليغ العامل ب  أو علم  بمضمون 

زمنية بين الإنذار و،نهاء العقد،     العامل بموجب عقد العمل، كما يلاحظ أن  يجب أن ي ون هناك فتر 

نذاراً، لأن  ينذار م لًا متضمناً ينهاء العقد فقط لأن  بذلك يهعار للإنهاء وليس فلا يجوز أن ي ون الإ  

وجب وجود يترتكبها، لذلك  اتبليغ العامل بالإنذار قد يجعل  يلتزم بواجبات  ويعود عن الم الفة التي  

يعود   الزمنية  المد   والتقرير في  العمل كواقعتين منفصلتين،  ينهاء  بين الإنذار و،هعار  فارق زمني 

 ليها من أدلة وبينات.ي  وما يقدم  لمح مة الموضوع ضمن ظروف الواقعة المطروحة عليها

  هترط أن  االمشرع    يلا أنَّ   ،لصاحب العمل لإنهاء العقد   يفشاء الأسرار ال اصة بالعمل مبرر    نَّ أكما  

ي ون يفشاء الأسرار من هأن  التسبب بضرر جسيم بصاحب العمل، فليس كل سر من أسرار العمل 

فإن كان السر الذي جرى    ،يش ل يفشاؤه ضرراً جسيماً لصاحب العمل وبالمفهوم الم الف لهذا النص 

يفشاؤه من قبل العامل لا يُلحق ضرراً جسيماً بصاحب العمل فلا يملك صاحب العمل ينهاء العقد  

نهاؤه للعقد غير مشروع، ولكن هل يشترط أن يقع الضرر الجسيم فعلًا بصاحب العمل أم  ي  و،لا كان  

 ي في توقع الضرر؟ 

من خلال تدقيق النص فقد جاء على نحو يحمل معنى التوقع وليس تحقق الواقعة المتم لة  

بحد ذات    توقع الضرر الجسيم بصاحب العمل كاف    مُجرد    بتحقق الضرر الفعلي، ويرى الباحث أنَّ 

نتظار وقوع الضرر بصاحب العمل حتى يتم يباحة  ا ذلك أن  من غير المعقول    ،لمشروعية ينهاء العقد 

العامل أذاع سراً يتعلق بم ونات المنتج الحصري للعمل الذي هو أساس الشهر     للعقد، فلو أنَّ      ئ  ينها

فيلاحظ أن ذلك كافياً بحد ذات  لإنهاء عقد العامل وي ون الإنهاء هنا لا ي الف    ،لصاحب العمل

من قانون العمل، فليس كل سر كذلك يعد يذاعت  مبرراً لصاحب العمل    40من الماد     5نص الفقر   

فقد ي ون ذلك الأمر الذي يعتبره صاحب العمل سراً لا يعد بحسب طبيعت  ومحتواه    ،لإنهاء العقد 

حدوث ضرر جسيم بصاحب العمل، مؤكدين على       ئ  مما لا يتوقع مع افشا   ومضمون  مهماً للعمل
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‌،‌2022)نصره،‌‌تقدير طبيعة الأسرار ومدى يلحاقها بالضرر وجسامت  يعود لمح مة الموضوع.  أنَّ 

‌(221ص‌

يفشاء الأسرار لصاحب العمل ي ون مقيداً من خلال هرط عدم المنافسة الذي    وبالعاد  فإنَّ 

لم ينظم  قانون العمل الفلسطيني، فصاحب العمل وحرصاً من  على أسرار العمل ك يراً ما يعمد يلى  

وضع هرط عدم المنافسة على العامل بعدم العمل بذات الوظيفة لدى صاحب عمل آخر منافس ل ، 

النقض الفلسطينية الشروط الواجب توافرها في هرط المنافسة حتى يعد مشروعاً   وقد وضعت مح مة

الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌‌‌1433/2015انظر‌حكم‌محكمة‌النقض‌رقم)‌‌وغير م الف للقانون أو النظام العام.

 قسطاس‌‌(.13/2‌/2019
لى هذه الحالة بنص الفقرتين ب+و من الماد   ي  ردني قد أهار  المشرع الأُ وبالمقارنة نجد أنّ  

  5نص بالفقر   ينما  حالة عدم وفاء العامل بالتزامات     69، أما المشرع المصري فلم يضمن الماد   28

نص على منافسة العامل لصاحب العمل في نشاط ، ويرى الباحث    6وبالفقر     ،سرارفشاء الأ  ي  على  

حداث أضرار جسيمة بالمنشأ  كما نص المشرع المصري  ي  هتراط أن يؤدي يفشاء الأسرار يلى  ا  أنّ 

ضرار الجسيمة فيجب علي   ن أثبت حصول الأ  ألا  ي  نهاء العقد  ي  تقيد صاحب العمل فهو لا يملك  

نتظار حصول الضرر الجسيم حتى يمارس حق  بإنهاء العقد، لذلك النص الفلسطيني يعد أفضل ا

ضرار الجسيمة وليس وقوعها  د عند توقع حدوث الأ  كون  يعطي المجال لصاحب العمل ينهاء العق

فعلًا فليس من العدالة انتظار وقوع الضرر، فقد يتلافى صاحب العمل هذا الضرر قبل وقوع  طالما 

أنَّ ا يثبات  لتقدير  يفشاء الأ    ستطاع  الذي ي ضع كذلك  الجسيم،  سرار من هأن  أن يسبب الضرر 

 مح مة الموضوع. 

عتبار يفشاء الأسرار دون توقع حصول الضرر بالمنشأ  جراء ذلك الإفشاء يعطي  ا كما أن  

المجال لأصحاب العمل للتذرع بهذه الواقعة لإنهاء عقد العامل رغم عدم أهمية السر الذي تم يفشاؤه 
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بالمنشأ .ي  وعدم   أضرار  لأي  المادة‌‌   لحاقة  الأ‌28)أنظر‌ العمل‌ قانون‌ من‌ والمادة‌‌/ب+و‌ ردني‌

 من‌قانون‌العمل‌المصري.(‌‌69/5+6

"يدانت  بح م نهائي في   :من قانون العمل التي نصت على 40من الماد    7ما ورد بنص الفقر    6-

أو الأخلاق العامة" وهي من الحالات التي تعطي الحق    ةجناية أو جنحة م لة بالشرف أو الأمان

 لصاحب العمل بإنهاء العقد من طرف واحد دون يهعار.

نتظار  ا  ذلك أنَّ   ،قد يجعل من تطبيق  صعباً أو هب  مستحيل       طلاق  اهذا النص على    ينَّ 

صاحب العمل الوصول يلى ح م نهائي بإدانة العامل من القضاء بجناية أو بجنحة وفق الوصف  

فلا يعقل أن يبقى العامل المحال يلى القضاء يعمل   ،الوارد بالنص قد يستغرق بضع سنوات أو أك ر

لدى صاحب العمل في تلك الفتر  على وج  ال صو  ين كانت الجناية أو الجنحة مرتبطة بالعمل  

عن ، وبالمقابل لا يجوز الح م على العامل من صاحب العمل بإنهاء عقده قبل صدور    ةً وليست خارج

ت  ب ت    الح م القضائي الذي هو عنوان الحقيقة ولكون البراء  لسيقة بالإنسان وكل ينسان بريء يلى أن

 يدانت  بح م جزائي بات.

داخلي   يداري  تحقيق  يجراء  منها  الذكر،  سالف  النص  يضمنها  لم  حالات  تظهر  قد  كما 

رتكاب  فعلًا ما قد يعد جنحة ودون يحالت  للجهات ابالمنشأ  التي يعمل بها العامل والتوصل يلى  

 الرسمية الم تصة أو للقضاء، فهل يُشرع لصاحب العمل ينهاء العقد في م ل هذه الحالة؟ 

وحالة صدور ح م بالبراء  من القضاء أو حفظ التهمة من النائب العام وصيرور  الح م أو  

فهل رغم ذلك يُشرع لصاحب العمل ينهاء العقد خاصة ين كانت التهمة تتعلق   ،القرار المذكور نهائياً 

 ل؟ بالعم
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بأي ح م نهائي قضى بإدانة العامل بأية    اً مطلق   جاءالجناية بالنص    لفظ  من الملاحظ أن  

‌‌،‌1983)كيره،‌‌.خلاق العامة و الأ  أمانة  و الأ  أبتهم الشرف    والمحدد   أما الجنحة هي المقصود   ،جناية

‌(711ص‌

سبيل الم ال الرهو  والتزوير والاختلاس وجرائم تعاطي  مانة على  ومن جرائم الشرف أو الأ  

 (88ص‌‌،2009)فجال،‌مانة والاحتيال. أو الاتجار بالم درات والنصب وخيانة الأ  

أنَّ ابو  يتضح جلياً  ب   الذي صيغ  النحو  المذكور وعلى  النص  أراد حماية    ستقراء  المشرع 

تعسف   من  أساسي  بش ل  العمل    العامل  قبل صاحب  من  الإنهاء  قيد  يذ  العمل  أو جور صاحب 

  ق النص بوضع  الحالي ي لق يه اليات عملية ويضيّ   بالمقابل أنَّ   يتبين    ولكن  ،بصدور ح م نهائي

على صاحب العمل بش ل كبير خاصة في ظل خلو القانون من يم انية وقف العقد خلال التحقيق  

أو المحاكمة وعدم يجاز  القضاء الفلسطيني لأصحاب العمل تطبيق أح ام قانون ال دمة المدنية أو 

 أي قانون آخر على العمال بهذه المسألة.

"قانون العمل بما تضمن  من قواعد وأح ام جاء    :فقد قضت مح مة النقض بهيئتها العامة

يقاف العامل عن العمل وتعليق صرف راتب  جراء ما نسب الي   يخالياً من أية ح م يجيز لرب العمل  

لي  واتهم ب ، قانون العمل هو قانون خا   ييقول القضاء كلمت  فيما نسب    ن  أفعال جرمية لحين  أمن  

قانون العمل هو    نَّ أ خر للقياس علي  في الحالة محل البحث طالما  آ  ن تستدعي قانوناً أ لا يجوز  

و غيرها لعلا  حالات متطابقة  أ خرى عربية  أية قوانين  أالواجب التطبيق كما لا يرد القول استدعاء  

الطعن محل  للحالة  مشابهة  رقم‌‌‌‌".و/او  العامة‌ بهيئتها‌ النقض‌ محكمة‌ تاريخ‌‌‌‌30/2020)حكم‌

المنشور‌في‌كتاب‌مبادئ‌الهيئة‌العامة‌للمحكمة‌العليا/‌اصدار‌المكتب‌الفني‌لمحكمة‌‌‌‌16/10/2021

‌.(‌168،ص‌‌2023النقض‌،
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وقفت نتيجة وقف  عن العمل  أفهذه القضية تتعلق بمطالبة العامل لصاحب العمل ببدل رواتب  

العمللإ تهمة الاختلاس من أموال صاحب  للمحاكمة عن  ب  ،حالت   تتعلق  العقد من قبل  إ ولا  نهاء 

صاحب العمل، وبالتالي وبناء على هذا الح م الملزم وواجب الاتباع لدى كافة المحاكم وفي جميع  

جتهاد يلا حال رجوع الهيئة العامة لمح مة النقض عن هذا المبدأ بح م  مجالًا للا  ىحوال، لا يبقالأ  

 جراء تعديل تشريعي وفق توجيهات مح مة النقض.ي  و ألاحق 

حدى  ذا تبين لإي  "  :صول المحاكمات المدنية والتجارية علىأُ من قانون    239نصت الماد   ف

صدار ح مها نها ست الف سابقة قضائية مستقر  للنقض تنعقد ب امل هيئتها لإأ  دوائر مح مة النقض  

 حوال"خرى في جميع الأ  المحاكم الأُ وي ون هذا الح م واجب الاتباع لدى 

  وسليم    أمين    ما قضت ب  مح مة النقض في ح مها سالف الذكر لهو تطبيق    ويرى الباحث أنَّ 

مجال تطبيق هذا   محل المعالجة، يلا أنَّ   7لح م القانون خاصة أمام صراحة ووضوح نص الفقر   

جور والرواتب وحجبها عن العامل  الح م يبقى في يطار ما رفع عن  الطعن المتم ل في مسألة الأُ 

و واقعة  أالموقوف عن العمل، أما مسألة الوقف عن العمل كواقعة مستقلة بقرار من صاحب العمل  

و المحاكمة لم تتعرض لها مح مة النقض  أ لى التحقيق الجنائي  يحالة العامل  ينهاء العقد لمجرد  ي

مصلحة    مر الذي لا يحول دون الاجتهاد في ذلك لحين يجراء تعديلات تشريعية تحقق التوازن بينالأ  

 ،العامل وعدم تركة للعوز أو يدانت  المسبقة من صاحب العمل وأثر ذلك علي  ه صياً وعلى أسرت 

بقي عاملًا لدي  على رأس عمل  متهماً  وبالمقابل مصلحة صاحب العمل الذي من غير المعقول أن يُ 

 وصاف المذكور  بالنص. نطبق علي  الأ  تختلاس من أموال المنشأ  أو السرقة أو أي فعل آخر بالا

وفي أح ام مح مة النقض تطبيقات عديده حول هذه المسائل والاجتهاد ب صوصها نذكر 

ب  قضت  ما  نراه    :منها  بالسرقة  ي  ن  أ "والذي  ضده  المطعون  بها  أ قدام  الشروع  قيمة  أ  و  كانت  يا 
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التعسفي   الفصل  ببدل  الادعاء  يتوجب رد  بما  تعسفياً  ذلك فصلًا  يعد  تبرر فصل  ولا  المسروقات 

حكم‌‌)‌‌."من قانون العمل  3/ 46ح ام الماد   أو   فصل  جاء متفقاً   نَّ أهعار ذلك  والابقاء على بدل الإ

   (15/3/2023الصادر‌بتاريخ‌‌215/2021محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌

 خطيّ    وقائع هذه الدعوى تنبئ عن قيام العامل بالسرقة وتوقيع  على يقرار    مشيرين يلى أنَّ 

 بهذه الواقعة معترفاً بالسرقة.

الذي    2/2023/ 23الصادر بتاريخ    326/2021وكذلك ح م مح مة النقض الفلسطينية رقم  

علان  إ  وصدور ح م نهائي ب  ،ةقضى ببدل الفصل التعسفي للعامل المفصول نتيجة اتهام  بالسرق

ن  لا ثقة ل  بالعامل  أ  يتم بحسن نية و   ن  أتنفيذ عقد العمل يجب    نَّ أ  رغم تمسك صاحب العمل ب  ، ت ُ ء  برا

 فصل  يتفق وروح القانون. نَّ أ  و 

و التقادم  أ  جراءات  و البطلان للإأ  دلة  ح م البراء  المبني على عدم كفاية الأ    ويرى البعض أنَّ 

و الارتياب في العامل لا أثر ل  على حق صاحب أ  مور التي لا تنفي الشك  و غير ذلك من الأُ أ  

‌‌خير. هذا الرأي هو ما طبقت  مح مة النقض الفلسطينية في ح مها الأ    نهاء العقد ويتبين أنَّ ي  العمل في  

 (.590ص‌‌،1983(‌و‌)زكي،795ص‌‌،1983)كيره،

دلة لا يعد مبرراً يعلان براء  العامل لعدم كفاية الأ    وفي ح م آخر قضت ذات المح مة بأنَّ 

اهتكاء صاحب العمل على العامل لم ي ن بسوء نية    نَّ أ  للح م بالفصل التعسفي طالما ثبت للمح مة  

هو رد  فعل طبيعية للواقعة   (يدو بلزمش بالشغليذا بمد  )يوكان ضمن بينات وأن قول صاحب العمل  

‌903/2020+856أنظر‌حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌‌)‌‌ولم تقض ل  ببدل الفصل التعسفي. 

‌قسطاس‌‌(1/11/2022الصادر‌بتاريخ‌

داري لصاحب العمل ونتائج  التي أثبتت  وقد أخذت مح مة النقض الفلسطينية بالتحقيق الإ  

نهاء العقد ي  قرارها بنتائج التحقيق المذكور لتبرير  ،  حدى الموظفات بالسرقة من صندوق الجمعية و ي  قيام  
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البينة التي    نَّ أ  "وطالما    :ذ ذكرت المح مةيمن قانون العمل    40للماد     من قبل صاحب العمل سنداً 

قراراتها المتكرر  بما جاء في لائحة الادعاء المتقابل تؤكد على ان الطاعنة  ،تقدمت بها الطاعنة و 

نها ع رت  أعاد  جزء من  بدعوى  امسؤولة مباهر  عن نقص مبلغ ال زينة والتي قامت بعد ذلك ب

و بنتائجها ووقعت أنها لم تطعن بعمل لجنة التحقيق  أعليها في منزلها وفق ههاد  الشاهد وطالما  

على قرار اللجنة واقرت بانشغال ذمتها بالمبالغ التي حددتها اللجنة كمفقودات من الصندوق فان  لا  

من    40ح ام الماد   أ  ما ب صو  م الفة  أ ن اللجنة ه لت خلافا للقانون ...  أيرد دفع ذلك القول ب

يداع الطاعنة لمتحصلات ال زنة في  ي  ن عدم  أ  ننا نبين  إثبات الضرر في  قانون العمل من حيث عدم  

خفاء جزء من  والذي  ،البنك في المواقيت المحدد  لها وفق نظام الجمعية ووفق ما هو مطلوب منها و 

دبية ومادية مفترضة  أ ثار  آو  قانونية   ثار  آبنى علي    ضرر يُ خر هو بحد ذاتقرت بالآأعادت بعض  و أ 

‌‌24/2019حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌‌)‌‌‌.و غير مباهر "أضرار مباهر   سواء كانت هذه الأ

  (19/4/2021الصادر‌بتاريخ‌

من قانون العمل    40ما ورد بالماد     نَّ أوبح م آخر نجد أن مح مة النقض وبعد أن قضت ب

ورد على سبيل الحصر عادت وقاست الفعل الفاضح الم ل بالحياء الذي قام ب  العامل يندر  تحت 

نظر‌حكم‌محكمة‌‌ا)‌‌نهاء عقد العمل بهذه الحالة.يقرت بمشروعية  أمن قانون العمل و   8/ 40البند  

 قسطاس‌‌(‌29‌/11/2020الصادر‌بتاريخ‌‌142/2017النقض‌الفلسطينية‌رقم‌

لائحة   وجود  دون  ال دمة  من  الفصل  عقوبة  ييقاع  النقض  مح مة  أقرت  آخر  ح م  وفي 

عطت الحق أ  من قانون العمل    40الماد     بأنَّ "  :ذلك  ةً جزاءات معتمد  ومقر  من وزار  العمل معلل

الجامعة التي  جراءات لجنة التحقيق في  ي    نهاء العقد ضمن حالات لم ترد حصراً وأنَّ يلصاحب العمل  

لى قيام المدعي بالتلاعب بالعلامات لصالح زوجت  يتي خلصت  لاقتنعت بها مح مة الاستئناف وا
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الصادر‌‌‌‌1624‌/2017حكم‌محكمة‌النقض‌رقم‌‌)‌‌ن  المسؤول الوحيد عن ذلك"أ  على هاهة القبول و 

 قسطاس‌‌(23/11/2020بتاريخ‌

الى النظام الداخلي ولائحة الجزاءات المقر  من وزار  العمل   يضاً أ  ستندت المح مة  اوبالمقابل  

حة الجزاءات واعتبرت ذلك ئنهاء خدمات موظف ثبت ارتكاب  م الفات للنظام الداخلي وللاي  لغايات  

‌‌762/2017نظر‌حكم‌محكمة‌النقض‌رقم‌‌ا)  من قانون العمل.  5+ 40/3الانهاء متفقا مع الماد   

 قسطاس‌‌(7/10/2020الصادر‌بتاريخ‌

الأ العمل  قانون  الماد   وبالاطلاع على  الفقر  ز من  فقد جاء نص  توج     28ردني  بذات 

الماد    في  فقضى  المسألة  لهذه  خاصاً  نصاً  فأورد  المصري  المشرع  أما  الفلسطيني،  القانون 

لإنجاز عمل معين يذا ح م    أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المد  أو مبرماً   "لصاحب العمل:129

أو   الأمانة  أو  بالشرف  للحرية في جريمة ماسة  مقيد   بعقوبة  أو  بعقوبة جناية  نهائيا  العامل  على 

المشرع المصري   الملاحظ أنَّ  "، يلا أنَّ الآداب العامة، وذلك ما لم تأمر المح مة بوقف تنفيذ العقوبة

داب و الآأ  نظم مسألة وقف العامل عن العمل مؤقتاً حال اتهم بارتكاب جناية أو جنحة م لة بالشرف  

وعلى   ،مر على المح مة العمالية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقفيتم عرض الأ    ن  أ  العامة وعلى  

ذا لم  ي  ما  أراتب     ف ذا وافقت على وقف  يصرف ل  نصفإ  يام  أ  المح مة البت في الطلب خلال سبعة  

 جره من تاريخ وقف . أ  كامل توافق على وقف  عن العمل يصرف ل  

الماد   ف المصري على  67نصت  العمل  قانون  أو    "  :من  بارتكاب جناية  العامل  اتهم  يذا 

بارتكاب جنحة م لة بالشرف أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائر  العمل جاز 

العمالية المشار يليها في الماد  لصاحب العمل وقف  مؤقتا، وعلي  أن يعرض الأمر على المح مة  

وعلى المح مة العمالية أن تبت في الحالة   .( من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف71)

المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف  
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فإذا رأت    .من تاريخ وقف   أجره، أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملاً 

السلطة الم تصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءت  وجب يعادت   

و،ذا ثبت أن اتهام العامل    .تعسفياً   للعمل مع تسوية مستحقات  كاملة و،لا اعتبر عدم يعادت  فصلاً 

 ".كان بتدبير صاحب العمل أو من يم ل  وجب أداء باقي أجره عن مد  الوقف

النص بالقانون المصري يحقق نوعاً من التوازن الذي سبق لنا الحديث عن     ويرى الباحث أنَّ 

في غاية الأهمية بعد توجي     أمر    ،وقف العامل عن العمل تحت رقابة المح مة الم تصة  يذ أنَّ   ،سابقاً 

 . سرت  وتأكيداً لقرينة البراءأُ حفاظاً على حيا  العامل و  ،مع دفع نصف الأجر ،لي ي  تهام الا

حالة وجود العامل أثناء العمل في حالة س ر أو متأثر بما تعاطاه من ماد  م در  يعاقب عليها   7-

تأثير  القانون، هذه الحالة تفترض ب ل تأكيد أن ي ون العامل تحت تأثير الكحول المُس ر  أو تحت  

الم درات وأثناء العمل، فلا مجال لتطبيق هذه الحالة ين كان العامل خار  أوقات العمل وليس على  

هرط يعمال هذه    آخر يلا أنَّ   قانوني    لتطبيق حالة أخرى أو نص    رأس عمل ، وقد ي ون هناك محل  

 تكون حالة الس ر أو الم در أثناء العمل.  الفقر  أن  

هذه الفقر  أن ي ون تعاطي  لهذه المواد بش ل يعاقب علي  القانون الأمر  وكشرط آخر تفرض   

‌،2010)أبو‌شنب،‌الذي يُ ر  الأدوية العلاجية حتى و،ن كانت م دره من نطاق تطبيق هذه الفقر . 

‌(282ص‌

ولكن ي ور التساؤل عن الجهة الم لفة بإثبات حالة الس ر أو التعاطي للم درات، فالأصل  

أن الفحص الرسمي للعامل هو الذي يعطي تقريراً عن حالة الس ر ومقداره أو عن حالة الت دير  

نتيجة تعاطي الم درات، ولكن قد لا يقبل العامل يجراء الفحص الطبي الم بري فهل يفقد صاحب  

 حق  في ينهاء العقد؟  العمل
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حالة الس ر والم در و،ن كان يجب يثباتها بالبينة الفنية الم تصة يلا أنها   ويرى الباحث أنَّ 

ن تعذر يقامة الدليل لإثباتها بالبينة الفنية يثباتها بالبينة  أ  لا ت ر  من كونها واقعة مادية، فيجوز  

   (303ص‌‌‌،1973،هاشم)‌‌‌الشفوية من خلال ههاد  الشهود أو بأية طريقة من طرق الإثبات الأخرى.

 لم يستطع صاحب العمل يثبات هذه الواقعة في ون ينهاءه للعقد ينهاء غير مشروع. أما ين  

من قانون العمل   28ردني في الفقر  ح من الماد   وهذه الحالة تتقاطع مع ما أورده المشرع الأُ 

الفقر  أضافت   المشرع ايلا أن ذات  أما  العمل،  العامة في م ان  بآداب  العامل فعلًا م لًا  رتكاب 

 الحالة.المصري ي اد يتطابق مع المشرع الفلسطيني في هذه 

عتداء العامل بالضرب أو التحقير  ا من القانون هي    40خير  التي تناولها المشرع بالماد   الحالة الأ   8-

 . رعلى صاحب العمل أو على من يم ل  أو على رئيس  المباه

أو تحقير صاحب م العامل على ضرب  اقد على يبش ل صريح  يقوم  هذه الفقر   ينَّ مؤدى  

وبالتالي ي ر  عن نطاق تطبيق هذه الفقر  يعتداء العامل على   ،رئيس  المباهرالعمل أو مم ل  أو  

 عامل آخر أو أحد زبائن العمل.

"وبالرغم من نص الفقر  التاسعة على المذكورين فإن    :وتأييداً لذلك فقد قضت مح مة النقض 

لي  ح م تلك الماد  خلافاً لما كان علي  القانون  ي  اعتداء العامل على زميل ل  في العمل لا ينسحب  

و مدير المؤسسة أ  و يشمل كل حالة اعتداء على صاحب العمل    /17السابق الذي ورد نص الماد   

رادت   ي  فصح عن  ن ينسحب الاعتداء على زميل آخر لأ  أ  راد المشرع الفلسطيني  أ  و عامل آخر فلو  أ  

(‌‌11/1/2015الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌348/2014حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌)‌‌‌."9بموجب الفقر  

‌المقتفي‌

من قانون العمل على الحالة المذكور  هريطة وجود   3/ 46ويلاحظ أن  يم ن تطبيق الماد   

الإهعار المحدد بتلك الماد  وهريطة يثبات السبب الموجب المتم ل بالضرب أو التحقير أو أي فعل 
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محل البحث، فتطبيق النص   9آخر يقدم علي  العامل حتى ولو لم ي ن ذلك مشمولًا بنص الفقر   

ستند صراحة في ينهاء العقد لأح ام هذه االقانوني من واجبات المح مة يلا ين كان صاحب العمل  

وغير مشروع، ويجب أن لا ي ون    اً عتبار الفصل تعسفي ا الماد  ليتحلل من الإهعار حينها لا مجال يلا  

ن لا ي ون ممن جلب  أ  لى الاعتداء علي  و ي  العامل هو من دفع صاحب العمل بأعمال  الاستفزازية  

 (531ص‌‌،1983)زكي،‌‌الحقار  لنفس .

بأنَّ  تهجم العامل على أحد زملائ  وهتم  وتحقيره    وفي ح م آخر قضت مح مة النقض 

نهاء ي  تجيز    40من الماد    9وكذلك تحقير يدار  الفرع الذي يعتبر مم لًا لصاحب العمل طبقاً للفقر   

‌ن توافر ل  المبرر. ي  من ذات القانون التي لا تعتبر الفصل تعسفياً    46العقد دون اهعار بدلال  الماد   

 قسطاس‌‌(‌4/5/2021الصادر‌بتاريخ‌‌133/2021انظر‌حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌)

  لكل منهما مجالاً  ، رغم أنَّ 46/3و  40/9هذا الح م قد خلط بين النصين   ويرى الباحث أنَّ 

 أما ال اني فهو بحاجة للإهعار.  ،فالأول لا يحتا  يلى يهعار،  يجب توافرها لإعمال   اً وهروط   لتطبيق

لحاق الأذى بمسؤول إ  عتبار التهجم اللفظي والتهديد با وبح م آخر قضت مح مة النقض ب

من الماد    9ساء  اللفظية يش ل سبباً كافياً ومقنعاً وموافقاً لنص الفقر   العمل وممتلكات الشركة والإ  

انظر‌حكم‌محكمة‌‌)‌‌هعار. ي  من قانون العمل التي تعطي الحق لصاحب العمل بإنهاء العقد دون    40

 المقتفي‌‌‌(14/7/2009الصادر‌بتاريخ‌‌119/2009النقض‌رقم‌

ردني فقد أضاف المشرع حالة الاعتداء على عامل آخر أو على  وبالمقارنة مع القانون الأُ 

ردني عن القانون الفلسطيني والمصري،  ز القانون الأُ يّ و بسبب ، وبذلك تم أ  ثناء العمل  أ  أي ه ص  

كما أن القانون المصري لم يحصر الاعتداء بالضرب او التحقير وترك  مطلقاً، وميز بين الاعتداء 

العمل   الاعتداء أ  على صاحب  نوع  ناحية  بالعمل من  الرئيس  الاعتداء على  وبين  العام  المدير  و 
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ليه‌في‌كتاب‌هشام‌رفعت‌‌إ ‌المشار‌‌‌‌315/1976حكم‌محكمة‌التمييز‌الاردنية‌رقم‌‌)‌‌وجسامت  ونطاق .

 (‌.326ص‌‌هاشم،‌

الاعتداء على عامل آخر أو زبون أو أي    ه  عتبار االمشرع الأردني كان موفقاً ب  ويلاحظ أنَّ   

بجميع الحالات    العلة واحد     نَّ لأ    ،نهاء العقد ي  ه ص آخر بسبب العمل أو أثنائ  مبرراً لصاحب العمل  

المذكور  والمتم لة بحالة الاعتداء أثناء العمل أو بسبب  وما ينتج عنها من أضرار بصاحب العمل 

الاعتداء على    والمنشأ  سواء كان الاعتداء على صاحب العمل أو على أي ه ص آخر رغم أنَّ 

نصت الماد   ، فصاحب العمل بحد ذات  يفوق في أثره كون  طرفاً في عقد العمل وليس خارجاً عن 

حد أ  و  أ  ر المسؤول  يو المد أ  ذا  اعتدى العامل على صاحب العمل  ي  "  :ردني/ط من قانون العمل الأُ 28

 رؤسائ  او اي عامل او على اي ه ص آخر اثناء العمل او بسبب  وذلك بالضرب او التحقير" 

" يذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل   :من قانون العمل المصري على  8/ 69  الماد ونصت  

 أو المدير العام، وكذلك يذا وقع من  اعتداء جسيم على أحد رؤسائ  أثناء العمل أو بسبب " 

 الفرع الثاني

 

 الأسباب الفنية أو الخسارة بصاحب العملتوافر 

 

" يجوز لصاحب العمل ينهاء عقد العمل لأسباب    :علىمن قانون العمل    41نص المشرع بالماد   

ة نهاية  ئهعار وم افحتفاظ العامل بحق  في بدل الإ  اقتضت تقليص عدد العمال مع  افنية أو خسار   

 ال دمة هريطة يهعار الوزار  بذلك".
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هذه الحالة هي يحدى الحالات التي أوردها المشرع صراحة في قانون العمل والتي تجيز لصاحب 

نهاء العقد وقد حدد المشرع بموجب هذا النص هرطين يجب تحققهما للإجاز  بإنهاء العقد من  يالعمل  

 قبل صاحب العمل وهذين الشرطين هما:

 

: وجود أسباب فنية أو خسار ، وهذا هرط موضوعي يتعلق بالعمل وبصاحب العمل الأول

تغيير أو تعديل أو تحديث أو تطوير ما  ذات ، ويقصد بالأسباب الفنية هو دخول المنشأ  في حالة  

يستتبع ذلك على سبيل الم ال تغيير آلات أو أجهز  أو معدات العمل واستبدالها لما هو أحدث بحيث 

جهز  المتطور  بدلًا من القوى البشرية، أو  يحمل صاحب العمل على تقليص عدد العمال لحلول الأ  

 ضطراره يلى يلغاء قسم في المنشأ  لذات السبب. ا

ويطلق أيضاً على هذه الأسباب بالتعديل أو التغيير الهي لي للمنشأ  أو يعاد  الهي لة الذي  

رف بأن  كل تغيير أو تعديل يطرأ على المنشأ  من الناحية الإدارية أو القانونية كأن ي ون هنالك  يُعّ 

يعاد  تقسيم النشاط الإداري أو البشري بالمنشأ  أو يعاد  تجميع ذلك النشاط كإلغاء فرع أو قسم أو  

ستبدال خط ينتا  بغيره أك ر تطوراً، فجميع هذه الأمور قد تضطر صاحب العمل يلى تقليص عدد ا

 . ويترتب على ذلك ينهاء عقود العمال أو بعضهم العمال بما يتناسب وهذا الوضع الجديد 

بمفهومين: تتعلق  التي  "تلك  الفنية  بالأسباب  المقصود  تعريف  في  تنظيم    -1وجاء  يعاد  

 (‌120ص‌‌،2017الحوح،)تطوير المؤسسة آلياً أو تقنياً" -2المؤسسة يدارياً.

أما ال سار  فهي مرتبطة بالظرف الاقتصادي للمنشأ  ولصاحب العمل وتعرف على أنها  

صعوبات مالية تمر بها المنشأ  تؤثر على نشاطها العادي وتجعلها غير قادر  على مواجهة وضعها 

ستبدال  انتا  أو  النفقات والأعباء المالية، فهذا السبب أيضاً يؤدي يلى تقليص حجم الإ  يلا بتقليص  
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نظام ينتا  بآخر أو قد يصل الأمر يلى التوقف الكلي والنهائي عن العمل، وهي أيضا ما يعبر عن   

مر الذي ي ر  من  يرادات هريطة أن ي ون هدف المنشأ  تحقيق الربح الأ  بزياد  المصروفات على الإ  

‌(119ص‌‌)الحوح،‌‌نطاق تطبيق هذه الماد  الجمعيات ال يرية أو الشركات غير الربحية.

ويرى الباحث أن الجمعيات ال يرية قد تكون قائمة على تلقي الدعم المالي أو الهبات من  

الغير ويتوقف ذلك الدعم وبالتالي تتحقق ال سار  المقصود  من النص حينها يشرع لصاحب العمل 

 ينهاء العقد ضمن هذا المبرر وضمن هروط النص.

ولكن يجب أن تكون الأسباب الفنية أو ال سار  سالفة الذكر حقيقية وليست صورية بحيث  

أو لبعضهم وهنا تكمن   للعمال  العمل  بهذه الأسباب لإنهاء عقود  التذرع  العمل  لا يجوز لصاحب 

سلطة المح مة في تقدير توافر الأسباب والمبررات الحقيقية لإنهاء عقد العمل ضمن ما يبسط أمامها  

لهذه الأسباب ودافعاً لدعوى المدعي بالفصل    ياً ن أدلة وبراهين من قبل صاحب العمل بوصف  مدع م

 (575،ص‌1983(‌و)زكي،812،ص‌1983(‌و‌)كيره،420،ص‌2010)منصور،‌‌التعسفي.

دار  مؤسست  ولا ت ضع هذه  يصاحب العمل يملك السلطة التقديرية في    ويرى البعض أنَّ 

دارت  ول   ي  و لسوء  أ  السلطة لرقابة القضاء فلا يعتبر صاحب العمل متعسفاً ولو أخطأ في التقدير  

مراعا   ودون  العمال  من  غيره  دون  عمل   بانهاء  يرغب  عامل  أي  اختيار  في  سلطة 

بقاء السلطة التقديرية للقضاء على ضوء كل  ي    ويرى الباحث أنَّ   ،(574،ص‌1983)زكي،ظروفهم،

يتجاوز   التعسف من عدمها كي لا  لتقدير حالات  الاهمية  أمر في غاية  حالة ووقائعها وظروفها 

 ‌‌صاحب العمل بحق  ويعسف بالعامل.

ول ن  ثبت لدى مح مة الاستئناف تحقق الشرط الأأ  "وبما    :وجاء في تطبيقات مح مة النقض 

صل   ألي  مح مة الاستئناف بهذا ال صو  ل   ين ما توصلت  أ  من خلال فحصها للبينات ونجد  
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سائغاً من خلال ما جاء في اقوال ههود المدعية   اً است لاص  اً ال ابت في البينة المقدمة ومست لص

غلقت وقاموا  أ  الشركة    نَّ ذاتها ومنهم الشاهد  فيرونكا بقولها انها تركت العمل لدى المدعى عليها لأ 

نهت جميع  أ  غلقت و أ  وقفت عملها التجاري و أ  الشركة    نّ ي  بت ليص الموظفين منها والشاهد نضال بقول   

لى ما استندت الي  مح مة الاستئناف ب صو  ي  ضافة  الموظفين من اصغر موظف الى المدير بالإ 

لي  مح مة الاستئناف يستند  ي  ما خلصت    نَّ أ  التقرير المالي الذي تظهر في  ال سار  مما يدلل على  

الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌831/2018حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌‌)‌‌. لى بينة توصل الى تلك النتيجة"ي  

 قسطاس‌‌(18/1/2021

يعد مبرراً للح م ببدل الفصل   41عدم توافر الشرط الموضوعي للماد     وقضت كذلك بأنَّ 

للماد   أ  وبما  "  بقولها:  التعسفي ووفقاً  رقم    41ن   العمل  قانون  عفاء  يشترط لإ    2000لسنة    7من 

سباب أ  ول موضوعي يتم ل بتوافر  صاحب العمل من التعويض عن الفصل التعسفي تحقق هرطين الأ  

ن  إ  .. ولما ثبت عدم تحقق الشرط الموضوعي ف.الوزار   هعارإ  جرائي يتم ل ب ي  و خسار  وال اني أ  فنية 

ا الفصل  بدل  تستحق  رقم‌‌)‌‌."تعسفيلالمدعية  النقض‌ محكمة‌ بتاريخ‌‌‌‌772/2019حكم‌ الصادر‌

 قسطاس‌‌(14/2/2022

بالإهعار هو يعلام الجهات : هرط يجرائي قوام  يهعار وزار  العمل، والمقصود  ال انيالشرط  

الم تصة في وزار  العمل بنية صاحب العمل تقليص عدد عمال منشأت  و،نهاء عقودهم وأسماء هؤلاء 

التفاصيل    جميعوذلك ضمن الأسباب التي تبرر ذلك من أسباب فنية أو خسار  مالية مع تبيان    ،العمال

المتعلقة بهذه الواقعة من بيانات مالية وتقارير يدارية وفنية وغير ذلك من التفاصيل التي ت بت صحة  

 ت اذ قراره بإنهاء عقود العمال أو بعضهم. اودقة الظروف التي تحمل صاحب العمل على 

المقام أنَّ  الفلسطيني لم يوضح الأسلوب أو الإجراء الواجب    ومن المؤكد في هذا  المشرع 

أو  ا أنَّ ا تباع   ويلاحظ  العمل،  بوزار   الإهعار  هذا  بتلقي  الم تصة  الجهات  من  أفرغ   ت اذه  ذلك 
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ول لتحلل صاحب  الإهعار من مضمون  فمجرد يهعار الوزار  ي في بحد ذات  مع تحقق الشرط الأ  

لتزام  بالتعويض وهذا ب ل تأكيد يضع على كاهل المح مة مسؤولية كبير  في تحري الدقة  االعمل من  

 (2013مشعل‌،و‌‌)حمارشة‌والحقيقة وفي تقدير مدى توافر المبرر وفق هذا النص.

الباحث   وضع صلاحيات ومدد واضحة بالقانون لوزار     أنَّ ويؤيده في ذلك البعض،  ويرى 

ت اذ قرار صاحب العمل بإنهاء العقود مع ا العمل أمر في غاية الأهمية كشرط واجب تحقيق  قبل  

)جامعة‌‌‌‌التوازن بينهما. مة حفظاً لحق العامل وكذلك صاحب العمل وخلق نوع من  وجود ضوابط مح ّ 

 (‌44،43،ص‌2022بير‌زيت،‌تعليقات‌مختارة،‌

نهاء خدمات الطاعن  يما توصلت ل  من    نَّ أ  "وبما أننا نجد ب  :وفي ذلك قضت مح مة النقض 

هعار  إنها قامت بواجبها القانوني بأعمالها و عاد  الهي لة لأي كان بناء على رغبة المطعون ضدها في  

هعار هو تحقق الوزار  من مبررات صاحب العمل المتعلقة ن الغاية من الإأ  الوزار  بذلك ... وبما  

تقصير الوزار  بالقيام بدورها الرقابي لا ينفي صحة مبررات الجهة   نّ أ  ننا نرى  أ  لا  يعاد  الهي لة  إب

‌‌902/2019حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌‌)‌‌‌نهاء عقد العمل"المطعون ضدها التي ساقتها لإ  

 قسطاس‌‌(23/2/2023الصادر‌بتاريخ‌

من قانون العمل    41"ولما كان ذلك وكانت الماد     :قضت مح مة النقض وفي اتجاه آخر  

العمل  أ  قد    2000لسنة    7رقم   العامل لأيجازت لصاحب  تعاقدها مع  فنية  نهاء  و خسار   أ  سباب 

هعار وم افأ  نهاية ال دمة هريطة  اقتضت تقليص عدد العمل مع احتفاظ العامل بحق  في بدل الإ

ن حق رب العمل هذا علق  المشرع على هرط واقف لا يصح استعمال   أهعار الوزار  بذلك ما يعني ب ي

نهاء تعاقده بلاغ الوزار  للت بت من مصداقية الزعم الذي يدعي  لإي  لا بتحقق هذا الشرط المتم ل في ي

عدم تحقق الشرط   نّ أ  ضرار غير المبرر بهم وما يستفاد من صريح هذا النص بمع العمال منعاً للإ

نهاء التعاقد مع العامل من قبل رب العمل وفقاً لما جاء في  ي نّ أ يحول دون اعمال ما قبل  ما يعني ب
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ليها ودون تحقق الشرط الذي علق على تحقق  استعمال هذا الحق يقع تحت يالمشار    41الماد   

نهاء التعاقد مع يوصف التعسف لعدم ثبوت جدية المبرر وصحت  وكذلك ينطوي تحت ذات الوصف  

القانون   35العامل حال عدم وجود مبرر من تلك التي بينها المشرع في الماد    حكم‌‌)‌‌‌".من ذات 

 (‌12/7/2023الصادر‌بتاريخ‌‌262/2022محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌

يهعار الوزار  لا يش ل عاصماً للجهة المدعى    ن  وهذا ما أكدت علي  ذات المح مة بقولها أ  

عليها من الرقابة القضائية كون الإهعار وفق ما هو مستقر علي  في قضاء النقض خاضعاً لرقابة  

الموضوع. رقم)‌‌مح مة  الفلسطينية‌ النقض‌ محكمة‌ حكم‌ بتاريخ‌‌‌‌‌695/2019انظر‌ الصادر‌

 قسطاس‌‌(25/4/2022

ردني والمصري لها بقانون العمل الأُ   اً من قانون العمل الفلسطيني مقارن  41ونجد لنص الماد   

جراءات ،  كلا التشريعين قد نظما هذه المسألة تنظيماً مح ماً من خلال لجان م تصة و   كذلك يلا أنَّ 

و  أ  نهاء العقد للظروف الاقتصادية  ي  ردني  يذ منع قانون العمل الأُ   ،دقيقة تحفظ لكلا الطرفين حقوق 

جراءات الفنية لصاحب العمل قبل تبليغ وزير العمل الذي يملك حق تش يل لجنة للتحقق من سلامة الإ

وتقدم توصيات للوزير الذي يصدر قراره بناء على تلك التوصية وي ون قراره خاضعا للطعن خلال  

،‌‌2005و)ملكاوي،لاردني(‌‌من‌قانون‌العمل‌ا‌‌31)أنظر‌المادة‌‌ مد  محدد  امام مح مة الاستئناف.

‌(89ص‌

المصري وضع   القانون  و ي  وكذلك  الإ  أجراءات  مسألة  الكلي  ح ام تضبط  الجزئي  أغلاق  و 

وما‌يليها‌من‌قانون‌‌‌‌196نظر‌المادة‌‌ا)‌‌.‌لللمنشأ  للضرورات الاقتصادية وأثر ذلك على عقود العم 

‌العمل‌المصري.(‌

قتصادية أو تكنولوجية  است دام لأسباب  تفاقية ينهاء الا وجاء في الجزء ال الث بالأح ام التكميلية لا

الأ   تنظيمية  والإ  أو  العمل  ح ام  مم لي  ودور  العمل  صاحب  قبل  من  اتباعها  الواجب  جراءات 
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‌‌14و‌‌‌‌‌‌13نظر المادتين ا)  بال صو  واخطار الوزار  الم تصة خلال مد  تحددها القوانين الوطنية.

‌(.‌158نهاء‌الاستخدام‌بمبادرة‌من‌صاحب‌العمل‌رقم‌إ‌تفاقية‌ا‌من‌

ت اذها  اتنظيم هذه المسألة بوضع أح ام و،جراءات ملزمة لصاحب العمل علي     ويرى الباحث أنَّ 

مع رقابة القضاء عليها أمر في غاية    ةنهاء عقد العمل تحت رقابة وزار  العمل بلجان مت صصي  قبل  

الأهمية ل لق توازن بين طرفي العلاقة العمالية، ما يوجب يجراء تدخل تشريعي لتعديل نص الماد   

 من قانون العمل الفلسطيني.  41

 ثالث الفرع ال

 

   صلاحيات صاحب العمل بإنهاء العقد غير محدد المدة لأسباب موجبة

 

من قانون   3/ 46نص الماد    أنّ  ل الث من هذا المبحث الفرع االمطلب الأول بفي  بيّناسبق وأن 

العمل ينطبق على فعل العامل أو صاحب العمل وفق صريح الفقر  الأولى من الماد  التي أجازت  

المشرع جاء   لى آخر نص تلك الماد ، وأنَّ ي    ،هعار  إب  هُ ء  من طرفي العقد غير محدد المد  ينها  لأيّ  

خا  بالعقود نص عتبار عدم وجود أسباب موجبة لإنهاء عقد العمل يعد تعسفياً، وهو  ا واضحاً في 

 .المد  غير محدد 

سلطة المح مة سلطة تقديرية للواقعة المعروضة عليها و،سباغها الوصف القانوني الصحيح   وأنَّ 

والسليم عليها من خلال ما يقدم وما يعرض عليها من بينات فهي صاحبة الصلاحية في وصف  

العمل هو سبب موجب ا الحالة و  العقد من جانب صاحب  ينهاء  بناء علي   تم  الذي  السبب  عتبار 

هترط اي ون السبب يتعلق بسلوك العامل أو كفاءت  كما    بذلك لم يشترط بأن    والمشرعللفصل أم لا،  

الماد    في  المصري  الا  110المشرع  أو  العمل  قانون  بمبادر  من  الاست دام  لإنهاء  الدولية  تفاقية 
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"لا   :الصادر  عن منظمة العمل الدولية في مادتها الرابعة التي نصت على 158صاحب العمل رقم 

أو يستند   ست دام عامل ما لم يوجد سبب صحيح لهذا الانهاء يرتبط بمقدر  العامل أو بسلوك اينهى 

ست دام بمبادر  من صاحب  تفاقية ينهاء الاا ).الى مقتضيات تشغيل المؤسسة أو المنشأ  أو المرفق

المنشور  على الصفحة    1988تمرها لسنة  ؤ الصادر  عن منظمة العمل الدولية في مُ   158العمل رقم  

 لكترونية لمنظمة العمل الدولية (الإ

على مبررات العامل ينطبق على مبررات صاحب العمل من حيث وجوب توافر    نطبق  اما    كما أنَّ 

سبب يحمل صاحب العمل على فصل العامل، وأن ي ون سبب جدي وحقيقي فلا يُقبل من صاحب  

العمل التذرع بسبب غير حقيقي كالتذرع بغياب العامل المد  المحدد  قانوناً وهو بالحقيقة لم يتغيب 

أخرى على أن هذه المسائل هي من أمور الواقع التي ت ضع بالتقدير للمح مة  عن العمل مؤكدين مر   

 فهي الرقيب الأخير عليها. 

المعيار الذي  وجود التعسف من عدم  يدفعنا يلى التوقف على مسألة  الحديث عن    نَّ كما أ  

يتطلب ب ل تأكيد   و  تبناه المشرع العمالي الفلسطيني أو المقارن في موضوع ينهاء عقد العمل الفردي

في مجلة الأح ام العدلية    الأم لة عليها   ستعمال الحق الوارد بعض االتعرض لنظرية التعسف في  

بوصفها تش ل القواعد العامة للقانون المدني في فلسطين، وكذلك يلى القوانين المدنية بالدول المقارنة 

لما لهذا الأمر من تشابك وترابط مع الاختلاف ل صوصية قانون العمل بوصف  فرع من فروع القانون  

 ومنها قانون العمل.كافةً لقوانين ال اصة لوبوصف القانون المدني يعد الأساس  ،ال ا  

المشرع لم يعتمد معياراً محدداً   ستعراض نصو  قانون العمل الفلسطيني نجد أنَّ امن خلال  ف

فتار  ذهب يلى تحديد حالات بعينها يُجيز لصاحب العمل ينهاء العقد من   للإنهاء غير المشروع،

وبالمقابل يجيز للعامل ينهاء العقد   ،من القانون   41و   40طرف واحد ومنها ما ورد بنص المادتين  
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ي من طرفي عقد العمل غير محدد جيز لأمن ذات القانون، وأخرى نجده يُ   42كما ورد بنص الماد   

بمقتضى يهعار يرسل يلى الطرف الآخر معتبراً الإنهاء تعسفياً يذا لم يستند يلى أسباب   هُ ء  المد  ينها

 . موجبة

من ذلك يم ننا وضع معيارين لإنهاء عقد العمل، أحدهما ضيق والآخر موسع، فالمعيار  

ما ورد بقانون العمل من حالات أجازت لصاحب العمل ينهاء    هو ذلك المعيار الذي يعتبر أنَّ الضيق  

هي حالات وردت حصراً ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في   ،العقد من طرف  و بإرادت  المنفرد 

ستطاع العامل يثبات عدم  ابمعنى يذا    ،قانون المن    41و    40  تينخاصة ما ورد بنص الماد تفسيرها،  

من قانون العمل في الدعوى التي    41أو    40من الحالات التي وردت بنص المادتين    تحقق أيّ 

في ون قد أثبت   ،يقيمها ضد صاحب العمل للمطالبة بحقوق  العمالية والتعويض عن الفصل التعسفي

بحيث ين لم يستطع يثبات ذلك   ،الإنهاء غير المشروع لعقد العمل وفصل  تعسفياً والع س صحيح

وتم ن صاحب العمل من يثبات دفع  بتوافر يحدى الحالات المذكور  أصبح الإنهاء مشروع ضمن  

 أسباب مبرره أو موجبة ل . 

من    46وي ميل البعض يلى تأييد هذا الرأي، واعتبار أنَّ ما ورد بنص الفقر  ال ال ة من الماد   

من القانون    41و   40قانون العمل المتعلقة بوجود أسباب موجب ، محصوراً بالحالات الوارد  بالمادتين  

الماد  هو لفت  في مواجهة صاحب العمل، وأنَّ الهدف من الإهعار الوارد بالفقر  الأولى من ذات  

العمل  وأ ن  لا يجوز لصاحب  تتطلب الاهعار،  التي  الحالات  بالانهاء وفق  الراغب  المتعاقد  نظر 

التمسك بنظرية التعسف الوارد  في القواعد العامة للقانون المدني على أساس أن  لم ي ن متعسفاً في  

 (  412،   2022العمل. )سلام ، ينهائ    للعقد، باعتبار ذلك م تلفاً عن المعيار المتبع في قانون 
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ونجد في التطبيقات القضائية الفلسطينية محلًا للأخذ بهذا المعيار، فقضت مح مة النقض: 

سباب المحدد  حد الأ  ن ي ون ذلك لأ  أ  نهاء عقد العمل و ي  ن ي بت سبب  أ  على صاحب العمل    "وحيث أنّ 

حكم‌‌)‌‌لا كان متعسفاً في فصل العامل."،  من قانون العمل على سبيل الحصر و   41و   40في المادتين  

 ‌‌قسطاس‌(30/9/2009الصادر‌بتاريخ‌‌94/2009محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌

لسنة    7وهذا ما أكدت علي  أيضاً في ح م آخر يذ قضت في : "ولما كان قانون العمل رقم  

نهاء عقد العمل من  ي  من  الحالات التي يجوز لصاحب العمل    41و   40قد حدد في المادتين    2000

فصلًا بلا    حدى هذه الحالات يعد  ي  ن تتوافر  أ  قيام صاحب العمل بفصل العامل دون    نَّ إ  طرف واحد ف

تعسفياً." الفصل  وي ون  رقم‌‌)مبرر  الفلسطينية‌ النقض‌ محكمة‌ بتاريخ‌‌55/2008حكم‌ الصادر‌

 قسطاس‌‌(10/3/2009

المشرع قد أورد في    نجد أنَّ   ،أما الإنهاء من قبل العامل فبمراجعة نصو  قانون العمل

بإنهاء عقد العمل بعد يهعار صاحب العمل في حالات عددها    42الماد    من  على حق العامل 

أقدم العامل على ترك العمل دون توافر أي من تلك الحالات    ن  إوبالمفهوم الم الف ف  ،ب مسة حالات 

يعد ترك  للعمل ينهاءً للعقد بش ل غير مشروع وتعسفياً ويحق لصاحب العمل مطالبت  بالتعويض  

   (300ص‌،2010)أبو‌شنب،عن الإنهاء التعسفي.

الفلسطيني    2000لسنة    7قانون العمل رقم    وتطبيقاً لذلك فقد قضت مح مة النقض: "وبما أنَّ 

نهاء عقد  ي  ساس العلاقة بين العامل ورب العمل وحدد كيفية التصرف لكل منهم وحدد طرق  أ  قد حدد  

نهاء عقد العمل من  ي    -1نهاء عقد العمل تعود لطرفين  ي  لية  آ  نَّ أ  العمل لكلا الطرفين وبالتالي نجد  

بحقوق  حسب نص     ترك العامل العمل مع احتفاظ  -2قانون العمل  من    40/46قبل رب العمل م  

القانون."  42الماد    نفس  رقم‌‌‌‌من  الفلسطينية‌ النقض‌ بتاريخ‌‌‌‌720/2011)حكم‌محكمة‌ الصادر‌

 قسطاس‌‌(5/8/2013
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  ن  أالطاعن ترك عمل  دون    نَّ أولما كان ال ابت بوكذلك ما أوردت  ذات المح مة بقولها: "

لدي  مبرر   الماد     و سبب  أ   قانوني    ي ون  الفلسطيني ف  1/ 42يوافق ما حددت   العمل  قانون    نَّ إ من 

ليها المح مة مصدر  الح م والحال هذا جاءت صحيحة متفقة والواقع ومتفقة  ي  النتيجة التي انتهت  

القانو  ‌وصحيح  الفلسطينية‌ النقض‌ محكمة‌ )حكم‌ ‌ن"‌ ‌264/2022رقم‌ بتاريخ‌‌‌ الصادر‌

 قسطاس‌‌(.17/5‌/2023

يقوم على عدم حصر حالات الفصل التعسفي أو الانهاء غير المشرع، اما المعيار الموسّع،  

أنَّ ما ورد من حالات في قانون العمل ليست هي الحالات الوحيد  التي تبرر ينهاء عقد   واعتبار

ما يشمل الإنهاء غير المشروع حالات يضافية نص ينَّ العمل سواء من قبل العامل أو صاحب العمل،  

من قانون العمل ومسائل  42و  41و 40عليها قانون العمل صراحة خلافاً لما ورد بنصو  المواد 

بالنص  المحدد   الحالات  يرى  ،  تنب ق عن  أخرى  أمور  يلى  الفق ،يضافة  الفق     بعض  في  خاصة 

 (‌804،ص‌1983كيره،)ستعمال الحق عليها. انطباق نظرية التعسف باالمصري 

 المعيار الضيق ليغطي نطاقاً أوسع مما كان علي  سابقاً.وبالتالي تم توسيع 

ويرى البعض أنَّ توسيع حالات الإنهاء غير المشروع لعقد العمل أو التعسف في ينهاء العقد  

الموجب   السبب  وأنَّ  المدنية،  القوانين  في  الوارد   الحق  استعمال  في  ف  التعس  لنظرية  تطبيقاً  لهو 

مل فقط، بل  لا ترتبط بالحالات الوارد  بقانون الع  46المنصو  علي  في الفقر  ال ال ة من الماد   

 ( 415،   2022تتعداه يلى أي حالة أخرى ي بت فيها تعسف الطرف منهي العقد. )سلامة،

ستندت يلى نظرية التعسف بش ل واضح في يحدى أح امها حيث  اوكانت مح مة النقض قد  

سس التي بمقتضاها يعتبر فصل العامل من قضت: "لم يضع قانون العمل الجديد اح اما تحدد الأُ 

ردني التي من القانون المدني الأُ   66/2عمل  تعسفيا ويم ن في هذا المجال الاستهداء بنص الماد   
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ذا  ي  -ذا توفر قصد التعدي ب ا-أ  حددت الحالات التي ي ون فيها استعمال الحق غير مشروع وهي:

ذا كانت المنفعة لا تتناسب مع ما يصيب ي    -كانت المصلحة المرجو  من الفصل غير مشروعة  

ذا كان الفصل تعسفيا  ي  ذا تجاوز ما جرى علي  العرف والعاد ، ويعود تقدير فيما  ي    -الغير من ضرر د 

لى المح مة حسب الظروف والملابسات كما يم ن الاستشهاد بالقاعد  الشرعية المنصو   ي  م لا  أ  

فمن استعمل   ،الجواز الشرعي ينافي الضمان   نَّ أ  من مجلة الاح ام العدلية وهي    91عليها في الماد   

‌‌182/2004)حكم‌محكمة‌النقض‌رقم‌‌‌‌حق  استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر."

   (‌المقتفي29/1/2005الصادر‌بتاريخ‌

بتفاصيلها الوارد   هذه النظرية    تطبقجد أنها لم  ن،  ةحقلاومن تتبع أح ام مح مة النقض ال

ولم   في مفهوم التعسفالحالات التي وردت بقانون العمل وتوسعت    اتبعت   في الح م السابق، ينما

 تحصره بحالات معينة.  

ستقرت أح ام مح مة التمييز الأردنية بعد صدور القانوني المطبق اردني فقد أما القضاء الأُ 

حالياً على حصر حالات الفصل التعسفي خلافاً لما كان علي  العمل يبان القانون السابق، وب صو   

فقد   المصري  بنظرية االقضاء  الوارد   المعايير  تبني  على  المصرية  النقض  أح ام مح مة  ستقرت 

 (‌368ص‌‌‌،2017)عرفات،‌‌‌‌التعسف بالقانون المدني وبالتالي تبنى القضاء لديهم معايير غير محدد .

ع يتقاطع مع الرأي الذي تبنى تطبيق    ويرى الباحث أنَّ  ف  نظرية التعس  تبنّي المعيار الموسَّ

، ذلك أن التوسع في مفهوم التعسف وعدم التقيّد بالحالات الوارد  في القانون هو  ستعمال الحقفي ا

تطبيق لهذه النظرية على الرغم من خلو النظام القانوني الفلسطيني من قانون مدني قائم بذات  يشير  

القا النظام  أح امها مطبقة في  التي لا زالت  العدلية  الأح ام  أنَّ مجلة  يلا  القاعد ،  تلك  نوني  يلى 

المدني   القانون  ومنها مشروع  العربية  المدنية  للقوانين  الأساسية  القواعد  والتي وضعت  الفلسطيني، 

الفلسطيني، تضمنت في نصوصها عديد الأح ام التي يم ن الإستناد اليها في تطبيق مسألة توافر  
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التعسف من عدم  عند تحليل الواقعة المعروضة على القضاء، ولا نجد تعارض بين تطبيق قواعد 

التعسف في استعمال الحق وما ورد من أح ام في قانون العمل، ذلك أنَّ قانون العمل هو قانون  

ود خا  وما ورد من قواعد في مجلة الأح ام العدلية هي قواعد عامة يتم اللجوء يليها حال عدم وج

 نص في القانون ال ا  

الرأي هذا  يؤيد  من  (‌420-416،‌ص‌2022و)سلامة،‌‌(349،ص‌2017)عرفات،‌‌.ونجد 

 (166-163،‌ص‌2002و)العتوم،

 

 الثاني  المبحث

 

 مستمدة من نصوص القانون الحالات ال

 

ولصاحب   تبرر للعاملالتي نص عليها قانون العمل والتي  صريحة  النصو   ال  يضافة يلى

بالمبحث الأول، هناك من  ،عقد العملينهاء    العمل الحالات مستمد  من   والتي جرى يستعراضها 

هي عبار  عن ممارسات للعامل أو لصاحب العمل حال    والتي  ،عنها  منب قة  أو    يةنصو  القانونال

  هذه الحالات   ، لذلك سيتم تبيانغير مشروعبش ل    للعقد   نهاءا  ذلك  يم ن يعتبار  يتيان أيّ  منها،

 .المطلبينتفصيلًا من خلال هذين 
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 الأول  المطلب

 

 ممارسات العامل 

 

هناك من الممارسات التي قد يأتي عليها العامل طوعاً وبإراد  حر  دون تأثير من صاحب 

العامل م رهاً وبإراد  معيبة ودون رغبة حقيقية،    يأتيهاالعمل، يضافة يلى ممارسات أُخرى قد  

وبالتالي سنقوم ببيان هذه الممارسات من خلال تقسيم هذا المطلب يلى ثلاثة فروع نتناول فيها  

و،قدام العاملة المجاز  يجاز  وضع بالعمل    ،للائحة الجزاءات ت     بالإكراه، وم الف  العامل   يستقالة

 لدى آخرين.  

 الفرع الأول 

 

 بالإكراه ستقالةالا

 

ستقالة من العامل يعد ينهاء للعقد من جانب واحد  من المسلم ب  من حيث الأصل أن تقديم الا

الواقع العملي   يلا أنَّ   تباع أح ام الإهعار وعدم الإضرار بصاحب العمل،اوبالإراد  المنفرد  هريطة  

ممارسات    ستقالة ي ون فيها العامل ليس ب امل يرادت  الحر  بل ينَّ كشف عن وجود حالات من الا

فقد يقدم صاحب العمل على يتيان أفعال    ستقالة لى تقديم الاي  صاحب العمل هي السبب الذي دفع   

تقديم الا العامل وتدفع  على  يم ن  الحصول على افإن    ستقالة،تحمل  ذلك  يثبات  العامل  ستطاع 
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تعويض عن الإنهاء غير المشروع لعقد العمل والفصل التعسفي الضمني الذي أقدم علي  صاحب 

 (779ص‌‌،1983)كيره،‌الإكراه الذي لا يعتد ب  قانوناً.العمل نتيجة الضغط أو 

تجبر على ترك العمل   ن  أمن صور الفصل التعسفي    نَّ ي"  :وقضت مح مة النقض الفلسطينية

عمال تعسفية مورست من قبل صاحب العمل والتي من هأنها  أ ي ون ترك العمل ناهئاً عن    ن  أ بحيث  

سبابها لا  أ  سباب استقالة الطاعن وفق ما ورد في متنها و أ    نّ أتجبر العامل على ترك العمل وحيث    ن  أ

 قسطاس‌‌‌(23/6/2021الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌597/2018حكم‌محكمة‌النقض‌رقم‌‌)‌‌"مرتندر  تحت هذا الأ

"وبالنسبة لبدل الفصل  :  2011/ 31/5الصادر بتاريخ    396/2010كذلك قضت في ح مها رقم  

خذت كتاب الاستقالة  أ  الجمعية مم لة برئيستها قد    نّ أال ابت من البينات    نّ أالتعسفي وجدت المح مة  

المدعية تركت العمل طوعاً    نّ أ  ن الاعتماد على هذه الواقعة بأعن طاولة المدعية داخل م تبها و 

ن وجود الاستقالة على طاولة المدعية لا يعتبر  أ و قانون حيث  ألى واقع  يبتقديم استقالتها لا يستند  

لى الجمعية بش ل رسمي وتكون المدعى عليها  يرادتها بترك العمل طالما لم تقدم من قبلها  ي  راً عن  يتعب 

 وان "أ  قبل  يءبم ابة من استعجل الش

 نقل العاملة الى م ان عمل آخر ليس مبرراً   وقضت مح مة النقض المصرية بإحدى أح امها بأنَّ 

حكم‌محكمة‌‌)‌‌ضرار بها.ن النقل كان هدف  الإ  أ ثباتها  يلاعتبار استقالتها تحت ضغط قرار النقل لعدم  

 (8/11/2001جلسة‌‌70لسنة‌‌1179النقض‌المصرية‌رقم‌

هترط أن  ا ستقالة العامل بأنّ اويشار يلى أن المشرع المصري قد وضع قيد ه لي لغايات يثبات 

العمل،   تقديمها لصاحب  بالعدول عنها خلال أسبوع من  الحق  العامل  ويرى تكون م توب ، ومنح 

ستقالة الم توبة من جهة كي لا ينسب  هتراط الااهتمام من حيث  الباحث أن هذا النص جدير بالا 

ستقالة غير حقيقية أو بطريق غير مشروع كما سبق لنا التوضيح سابقاً، ومن جهة أخرى  اللعامل  

حتمال وجود قرار متسرع من العامل أو وجود  امنح  الحق بالعدول عنها لما يترتب على ذلك من  
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" لا يعتد باستقالة    :من قانون العمل المصري على  119نصت الماد   ‌‌،ضغط و،راد  غير سليم 

العامل يلا يذا كانت م توبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالت  كتابة خلال أسبوع من تاريخ  

 يخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".

 (412ص‌‌،2010)منصور،

 ثانيالفرع ال

 

 مخالفة العامل لائحة الجزاءات 

  

ديبي  أجراء تي  ي  أ  لا يجوز لصاحب العمل ات اذ  - 1":من قانون العمل على  84نصت الماد   

لا عن م الفة منصو  عليها في لائحة الجزاءات المصادق عليها  يو فرض غرامة على العامل  أ

 ن يراعى ما يلي : ..."أمن قبل الوزار  على 

بلائحة القواعد المنظمة للجزاءات طبقاً   2005لسنة    121وأصدر مجلس الوزراء قراره رقم  

التي قسمت العقوبات يلى يجراءات تأديبية وعقوبات مالية ومن    2000لسنة    7لقانون العمل رقم  

التأديبية وضعت عقوبة الفصل من العمل ومُنح العامل الحق بالاضمن الإ عتراض على  جراءات 

العقوبة لدى مفتش العمل كما وأتاح المشرع تطبيق العقوبة الأهد على العامل وهي الفصل من العمل 

من قرار مجلس   6نصت الماد   ،‌‌‌‌لهريطة مراعا  التدر  في فرض العقوبة ومراعا  هروط قانون العم

يحق لصاحب العمل    -2..: .  40  الماد عمال  ي لغايات    -6"  :على  2005لسنة    121الوزراء رقم  

يق العقوبة القصوى بالفصل للم الفات المنصو  عليها في النظام الداخلي بشرط مراعا  التدر   تطب 

 في فرض العقوبة المنصو  عليها في لائحة الجزاءات ومراعا  الشروط التي يتطلبها قانون العمل"
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م الفة منصو      رتكاب  اوعلي  ين أقدم صاحب العمل على فصل العامل من العمل نتيجة 

عليها في لائحة الجزاءات المصادق عليها من الجهات الم تصة حسب الأصول ولكن  لم يتبع نظام  

 - كان واجب الاتباع ب صو  الم الفة المرتكبة وفق لائحة الجزاءات المعتمد   ن  ي  - تدر  العقوبة

عتراض أيضاً  حينها ي ون قد أنهى العقد بش ل غير مشروع، كما أن عدم يتاحة الفرصة للعامل بالا

يعتبر م الف للقانون ويجعل من قرار ينهاء ال دمة غير مشروع وبالتالي م الفة صاحب العمل أي  

بمقتضا الصادر   اللوائح  أو  بالقانون  وجوبي ورد  غير    هُ هرط  العقد  بإنهاء  موجب لإعتبار تصرف  

 مشروع موجباً للتعويض.

عتبرت أن فصل ا ستئناف القدس قد  اوفي التطبيقات القضائية حول ذلك نجد أن مح مة  

نها كانت وفق لائحة جزاءات مصادق أنذارات الموجه  للعامل لم ت بت  العامل وقع تعسفياً كون الإ

المرتبط بالطعن بح م مح مة    933/2021عليها من الوزار ، يلا أن مح مة النقض في ح مها رقم 

لائحة الجزاءات    لي  وقضت بأنَّ يأت المح مة مصدر  الح م فيما توصلت  الاستئناف المذكور قد خطّ 

العامل    مقر  وفاء  عدم  يبرره  الذي  الفصل  بين  تفرق  لم  الاستئناف  مح مة  وأن  العامل  لمصلحة 

من القانون والفصل الذي يقع دون وجود أسباب تبرره    40بالالتزامات المترتبة علي  بموجب الماد   

الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌933/2021انظر‌حكمة‌محكمة‌النقض‌رقم‌‌)‌‌من ذات القانون.  46/3وفق الماد   

   قسطاس‌(20/12/2021
جراء تأديبي بحق  يي  أمن قانون العمل لم تجز ات اذ    84"كما أن الماد     :وقضت كذلك

ن لا  أ لا عن م الفة منصو  عليها في لائحة الجزاءات المصدقة من وزار  العمل على  يالعامل  

عطاء  ي سبوعين من تاريخ الت بت من الم الفة مع  أُ جراء تأديبي ضد العامل بعد انقضاء  يي  أيت ذ  

سبوع من تبليغ  كتابياً فضلًا عن ضرور  ان ي ون النظام الداخلي أُ العامل حق الاعتراض خلال  

لي  ينذار قد صودق علي  من وزار  العمل ... ولما كان هذا الذي خلصت الذي تستوجب م الفت  الإ
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ذ طبقت القانون على  ين  مست لص است لاصاً سائغاً  أوراق كما  لأاالمح مة وقررت  ل  أصل ثابت ب

سبب الطعن يغدو والحالة هذه   نّ إفصل العامل يش ل فصلًا تعسفياً ف  نّ أن قررت  أ النحو السليم ب

‌‌(14/11/2023الصادر‌بتاريخ‌‌854/2021حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌‌)‌‌".مستوجب الرد 

 المقتفي‌
من  ومنع صاحب العمل من    48ردني على هذه الحالة في الماد   قانون العمل الأُ   ونص 

ن يتاح ل  حق الاعتراض عليها، أما  أ  جراء تأديبي م الف للائحة الجزاءات المعتد  وعلى  ي  ي  أ  ات اذ  

فقد منح حق   المصري  العمالية وليس لصاحب ي  المشرع  للمح مة  ال دمة  الفصل من  يقاع عقوبة 

العمل كنتيجة ل بوت ارتكاب العامل لم الفة محدد  بلائحة الجزاءات المعتمد  من الجهات الم تصة  

 مل.من قانون الع 69و  68ح ام المواد أ  ول طأ جسيم يرتكب  العامل وفق 

"ي ون الاختصا  بتوقيع جزاء الفصل   :من قانون العمل المصري على  68نصت الماد   يذ  

من هذا القانون وي ون توقيع باقي العقوبات   71ليها في الماد   يمن ال دمة للمح مة العمالية المشار  

 و من يفوض  لذلك "أ  التأديبية لصاحب العمل 

ست دام العامل لأسباب مرتبطة  انهاء الاست دام أن  لا ينهى  في الاتفاقية الدولية لإ    ورد وقد  

ل  للدفاع عن نفسة كما ل  حق الطعن بهذا القرار لدى الجهات   ةقبل يتاحة الفرص     ئ  بسلوك  أو أدا

 الم تصة. 

"لا ينهى است دام    :نهاء الاست دام بمبادر  صاحب العمل علىي  من اتفاقية    7نصت الماد   و

عامل لأسباب ترتبط بسلوك  أو أدائ  قبل أن تتاح ل  فرصة الدفاع عن نفس  ضد الادعاءات الموج   

 تاحة هذه الفرصة للعامل"ي  ن ينظر من صاحب العمل أ  لي  ما لم ي ن معقولا ي  
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 الفرع الثالث 

 

  الوضعأثناء إجازة لدى الغير المرأة  عمل

 

للمرأ  العاملة التي أمضت في العمل قبل كل ولاد     -1من قانون العمل: "  103ورد في الماد   

مد  مائة وثمانين يوماً الحق في يجاز  وضع لمد  عشر  أسابيع مدفوعة الأجر منها ستة أسابيع على  

أعلاه يلا يذا    1لا يجوز فصل المرأ  العاملة بسبب الإجاز  المذكور  في الفقر     -2الأقل بعد الولاد   

 ت أنها اهتغلت بعمل آخر خلالها"ثب

فإن  أقدم صاحب العمل على ينهاء عقد العمل ال ا  بالمرأ  العاملة أثناء يجاز  الوضع يعد 

ينهاءُه غير مشروع وتعسفياً يلا يذا أثبت أنها عملت لدى آخرين أثناء الإجاز  ما يدلل أيضاً على  

‌(‌232،‌ص‌2017)الحوح،‌لعقد العمل.المعيار الواسع لحالات الإنهاء غير المشروع 

ي ذ نص   الفلسطيني  النص  مع  تشابه   نجد  الُأردني  العمل  قانون  لنصو   تتبعنا  ومن خلال 

المشرع الُأردني بعدم جواز ي نهاء خدمات العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو  

لّ  من هذا القيد ين  عملت العاملة لدى صا حب  خلال ي جاز  الُأمومة وأنَّ صاحب العمل يصبح في ح 

ح ام الفقر  ب من هذه  أ  "مع مراعا     :ردني علىمن قانون العمل الأُ   27فنصت الماد   عمل آخر،  

من الحالات   يّ  أنهاء خدمت  في  و توجي  اهعار لإأنهاء خدمة العامل  ي  الماد  لا يجوز لصاحب العمل  

  - جاز  الامومة . ب يالمرأ  العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها او خلال    - التالية : أ

ذا است دم العامل لدى صاحب عمل  ي  الماد ح ام الفقر  أ من هذه  أيصبح صاحب العمل في حل من  

 "‌‌ي من المدد المنصو  عليها في تلك الفقر أآخر خلال 
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كما أن المشرع المصري نص على ذات المبدأ بأنّ حظر على صاحب العمل فصل العاملة أثناء  

ي جاز  الوضع ي لا أن  لم ي شرع لصاحب العمل انهاء العقد ين  هي عملت لدى آخر بل أعطى صاحب  

لتها  العمل صلاحية حرمان العاملة من أ جرها خلال تلك المد  وحق  باسترداد ما دفع  وحق  في مساء  

يحظر على صاحب العمل فصل العاملة   ":  من قانون العمل المصري على  92الماد   تأديبياً، فنصت  

ولصاحب العمل حرمانها من التعويض   .أو ينهاء خدمتها أثناء يجاز  الوضع المبينة بالماد  السابقة

اهتغالها خلال الإجاز   عن أجرها الشامل عن مد  الإجاز  أو استرداد ما تم أداؤه يليها من  يذا ثبت  

 . لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية"

ويرى الباحث أنَّ يقدام العاملة أثناء يجاز  الوضع على العمل لدى صاحب عمل آخر في  يخلال  

بمبدأ حسن النية أثناء تنفيذ العقد، وفي  يخلال بال قة والأ مانة ذلك أنَّ عقد العمل ما زال سارياً أثناء  

جاز ، وبالتالي حسناً فعل المشرع الفلسطيني والُأردني بأن منحا الص لاحية لصاحب العمل بإنهاء  الإ 

العقد في هذه الحالة وفق تقديره فل  الحق بإ نهاء العقد أو بقائ    مستمراً، أما حرمان  من هذا الحق 

جاز  فقط فهو ي لزام ل  بعدم ينهاء العقد و، بقاء العاملة   وتقييده بحرمان العاملة من أجورها خلال هذه الإ 

 . على رأس عملها رغم يخلالها بالعقد 

وقد نصت الاتفاقية الدولية على عدم اعتبار التغيب أ ثناء الوضع سبباً صحيحاً لتسريح العاملة  

/هر من الاتفاقية الدولية  5الماد   ‌‌كنص عام دون تحديد عملها لدى آخرين خلال هذه الاجاز ، فنصّت 

جاز   ي  ثناء  أ  صحيحة للتسريح وخاصة : هر التغيب عن العمل    سباباً أسباب التالية  "لا تش ل الأ:  على

 "الوضع
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 الثاني المطلب

 

 ممارسات صاحب العمل 

 

 هناك من الممارسات التي قد يأتي عليها صاحب العمل بقصد الت لص من بعض العمال

أو  ب   رف  مرتبطنتيجة ظ ذات   بالعامل  يتعلق  لطارئ  أو  العمل  تعلق بصاحب  ، المنشأ لظرف  

يستغلال صاحب العمل هذه الظروّف لإنهاء عقد العمل يحمل في بعض الحالات على  وبالتالي  

سنقوم ببيان هذه الممارسات من خلال أن  غير مشروع، وفي آخرى على خلاف ذلك، وعلي   

وتغيير صاحب  ،  العامل نتيجة يصابة العمل  لفصتقسيم هذا المطلب يلى ثلاثة فروع نتناول فيها  

 . وحالة وجود قرار يداري أو قضائي بإغلاق المنشأ ، العمل بسبب بيع المنشأ  أو الإندما 

 ول الفرع الأ 

 

 فصل العامل نتيجة إصابة العمل 

 

يلى تعطل  عن العمل لفتر  زمنية تحددها الجهات   تؤديتعرض العامل لإصابة عمل  قد ي

وقد يصل الأمر يلى حصول  على نسبة عجز قد تحول بين  وبين العمل الذي   ،ختصا  ذات الا

كان يقوم ب  سابقاً قبل الإصابة، فهل ذلك يتيح لصاحب العمل ينهاء العقد بسبب يصابة العامل 

 يصابة عمل رغم حصول  على التعويض عن بدل الإصابة وفق أح ام القانون؟ 
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ستغناء عن خدمات ستعراض أح ام القانون لا نجد أي نص يتيح لصاحب العمل الاايننا وب

الأصل العام وطالما كان العامل قادراً على    يلا أنَّ   العامل أو ينهاء عقده لتعرض  لإصابة عمل،

العمل والقيام بالتزامات  تجاه صاحب العمل والوفاء بها سواء التزامات  القانونية أو العقدية فلا مبرر 

العمل، و،ن   العمل لإنهاء عقد  وقع في    أمام صاحب  ي ون قد  ذلك  الإنهاء غير    حدود أقدم على 

 المشروع لعقد العمل. 

صابة تحول بين العامل والقيام بواجبات  والتزامات  ال ابتة بالبينة الطبية فان  أما حال كانت الإ

نتهت نتيجة ما أصاب  من  الا ملاذ أمام صاحب العمل سوى ينهاء تلك العلاقة لأنها بح م الضرور   

صابة وعلاقتها بعمل العامل وبالتالي المعيار هنا طبيعة الإ    عجز أقعده عن القيام بوظائف  العادية،

 ومقدار عجزه الدائم أو المؤقت وأثره على قدرت  على القيام بواجبات  والتزامات .

يملك   أو عجز لا  تعطل  كفتر   أههر  قد حدد مد  ستة  المشرع  أن  يلى  الإهار   يفوتنا  ولا 

صاحب العمل ينهاء العقد خلالها أما يذا تجاوزت مد  العجز الذي أقعده عن العمل هذه المد  حينها  

ينظر يذا وجد مركز هاغر لدى صاحب العمل يلائم قدرات العامل المهنية ووضع  الصحي الطارئ 

والملائم.وا المناسب  الم ان  في  ووضع   تشغيل   العمل  صاحب  على  وجب  حينها  ‌‌لجديد 

 (80ص‌‌،2009(‌و‌)فجال،209ص‌‌،2022)نصرة،
لى ذلك ي  وقد أهار المشرع    وبع س ذلك يصبح العقد منتهياً بح م القانون حال  كحال الوفا ، 

من الحالات التالية    "ينتهي عقد العمل الفردي في أيّ    :على  35بنص  بالفقر  ال امسة من الماد   

قعده عن العمل لمد  تزيد على ستة أههر بناء على  أ  و عجز  أو اصابت  بمرض  أبوفا  العامل    -5...

تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية مع عدم وجود مركز هاغر يلائم قدرات  المهنية ووضع  الصحي  

 الجديد". 
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بقولها النقض  ب  مح مة  الحالة ما قضت  القضائية الصريحة على هذه  التطبيقات    : ومن 

لي  مح مة الاستئناف ومن قبلها مح مة الموضوع لجهة اعتبار رفض المدعى ي"ولما كان ما خلصت  

سالفة الذكر بل ودون   35/5ههر المحدد  في الماد   أعاد  المدعي للعمل قبل انتهاء الستة  ي علي   

ن ي بت بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية عجز المدعي عن العمل وعدم تقديم بينة على عدم  أ

ح ام  أوجود هاغر يلائم قدرات  المهنية ووضع  الصحي الجديد يم ل فصلًا تعسفياً ب ل ما تقتضي   

ساس صحيح في أالمذكور  ويجعل ح م المح مة عن هذه الناحية قائم على ما يبرره ول   35الماد  

هعار واقع  ن الح م للمدعي تبعاً لذلك ببدل الفصل التعسفي وبدل الإإح ام القانون فأالاوراق ويتفق و 

 قسطاس‌‌(6/2/2019الصادر‌بتاريخ‌‌848/2016حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌)‌في محل "

ردني نجد أن المشرع قد نص على حالة العجز أو المرض الم بت طلاع قانون العمل الأُ وبالا

ردني  المشرع الأُ   عتبار عقد العمل منتهياً، يلا أنَّ بتقرير طبي صادر عن المرجع الم تص كسبب لا 

لم يضمن النص مسألة وجود بديل هاغر للعمل يتناسب وحالة العامل بعد المرض أو العجز كما  

بالعمل البديل حال  فعل المشرع الفلسطيني والمشرع المصري الذي ألزم صاحب العمل تشغيل العامل  

 تناسب وقدر  العامل بناء على البينة الطبية. 

و  أقعده مرض  أ  و  أذا توفي العامل  ي"   على:   ردني/  من قانون العمل الأُ 21نصت الماد   فقد  

 عجز عن العمل وثبت بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي" 

العمل بعجز العامل عن  ينتهي عقد    "   :من قانون العمل المصري على  124ونصت الماد   

فلا تنتهي علاقة    جزئياً   فإذا كان عجز العامل عجزاً ،  تأدية عمل  عجزا كليا أيا كان سبب هذا العجز

العمل بهذا العجز يلا يذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم ب   

  .على وج  مرض، وي بت وجود أو عدم وجود العمل الآخر وفقا لأح ام قانون التأمين الاجتماعي
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و،ذا ثبت وجود هذا العمل الآخر كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل أن ينقل  يلى ذلك 

 ".العمل مع عدم الإخلال بأح ام قانون التأمين الاجتماعي

الباحث أنَّ  يتناسب والوضع الصحي الجديد للعامل من المسائل    ويرى  مسألة توافر بديل 

ست ناء  عتبار العقد منتهياً حال توافر هذا الايذ لا مبرر أمام صاحب العمل لا   الهامة بقانون العمل،

غير مشروع موجباً    نهائ  للعقد ينهاءً ي  عتبار  لهذه الواقعة بالبينة القانونية سبباً لا     وي ون عند يثبات

ست ناء كضمان  للعامل ولسد الذرائع أمام  للتعويض، لذلك النص الفلسطيني والمصري جاءا بهذا الا

 صاحب العمل لتبريره مرض العامل أو عجزه لإنهاء عقده وتسريح  من العمل.

نهاء العقد خلال الستة أههر ليس مقصوراً على المرض أو  ي  حظر    ويرى بعض الفقهاء بأنَّ 

لأي سبب آخر غيرهما لرغبة المشرع في حماية العامل من صاحب العمل خلال هذه  العجز بل يمتد  

 (360ص‌‌،2017)عرفات،‌المد .

المد  تفصح عن حالة واحد  ووحيد  ولا تحتمل التأويل أو التفسير ذلك أن   أنَّ ويرى الباحث  

لى تقرير  ي  ي سبب آخر ما هو بحاجة  أ  و العجز بتقرير طبي وليس بأ  لى ثبوت المرض  ي  المشرع أهار  

 و العجز.أ  طبي سوى المرض 

 ثانيالفرع ال

 

 37المادة أحكام وفق تغيير صاحب العمل  

 

الماد    تغيير    37تنص  العمل حتى في حالة  العمل على استمرار سريان عقد  قانون  من 

صاحب العمل نتيجة البيع أو نقل الملكية أو الاندما  أو الانتقال بالإرث. وبالتالي، فإن حدوث أي  
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لإنهاء عقد العامل. و،ذا قام صاحب العمل، سواء كان الجديد أو   من هذه الحالات لا يعتبر مبرراً 

 .السابق، بإنهاء العقد، يُعتبر هذا الإنهاء غير مشروع ويستوجب التعويض 

على حالات اندما  الشركات، حيث يتم في ك ير من الأحيان دمج عد    ينطبق هذا أيضاً 

كياناً  لتصبح  التعامل مع  جديداً   قانونياً   هركات  كيفية  الشركات  بين  الاندما   اتفاق  يتضمن  وقد   .

يذا كان  العمال في جميع   يلا  العمال  ينهاء عقود  يبرر  الاندما  لا  فإن  لذا،  المندمجة.  الشركات 

من قانون العمل. ب لاف    41الاندما  لمنع ال سار  أو لأسباب فنية، وفي هذه الحالة تُطبق الماد  

 .ذلك، يُعتبر الإنهاء غير مشروع وتعسفي ويستوجب التعويض 

بيع    نّ أ  ثاره الح م الطعين باعتبار  آ  ننا وبمعزل عما  ي  "  :وقد قضت مح مة النقض الفلسطينية

نهاء عقد العمل هو قيد  ن عدم التعسف ووجود مبرر لإأ  لا  ي  نهاء عقد العمل ...  يالمحل لا يبرر  

ن تتج  نية صاحب أنهاء تعسفياً من عدم  ومدى توافر قصد التعدي بساسي في اعتبار وصف الإأ

نهاء مبرر  وحيث يقاس التعسف  ن تكون مصلحة صاحب العمل من الإ  أضرار بالعامل و العمل للإ

ن مشتري أ  المدعى علي  قام ببيع المحل بال لو ولم ي بت    نَّ أ  جراء وظلم  ولما ثبت  بمدى عدالة الإ  

ولم يغير طبيعة المحل، فلا محل مع    لبسأهغال العقار ذات  باعتباره محل بيع ي  المحل استمر في 

من قبيل  -محل العمل–من قانون العمل كما ولا نصنف حالة بيع العقار    37لاعمال نص الماد   

المستأجر  –سباب فنية ولا يتصور في حالتنا استمرار صاحب العمل  نهاء عقد لأيو  أ تقليص العمالة  

مر عن مفهوم الفصل  جر العامل دون وجود عمل حقيقي ل  ما ي ر  الأأفي دفع    - ول للعقارالأ

رقم‌‌)التعسفي" الفلسطينية‌ النقض‌ محكمة‌ بتاريخ‌‌‌‌1736/2019حكم‌ ‌‌(‌7/11/2022الصادر‌

 قسطاس
و أتفاق مع مالك المنشأ  الجديد  ويرى الباحث أن م الفة صاحب العمل أح ام القانون بالا

تفاق باطل ويبقى العقد نافذاً بقو  القانون  انهاء عقد العامل هو  يرث على  لي  بالإ  ي  المندمجة أو المنقولة  
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العقد  ي   ينتهي  لا  و ي  ذ  هروط  وضمن  المذكور   الحالات  وفق  عنها. ألا  الحديث  لنا  سبق  ‌‌ح ام 

 (681ص‌‌،1983)كيره،
ولما كان هذا  "    :ندما  الشركات قضت مح مة النقض اومن التطبيقات القضائية ب صو   

الذي حملت علي  المح مة مصدر  الح م الطعين ح مها واسست قضاءها علي  لا يتفق مع المفهوم  

ن  تدبير يقصد من  توحيد عد  هركات مستقلة عن  أ القانوني للاندما  حيث عرف  الفق  القانوني ب

و عن طريق ادما  أاري  جديد   ببعضها في ه ص اعتباري واحد سواء عن طريق ه صية اعت

المندمجة وتنتقل جميع حقوقها  أو  أهركة   للشركة  المعنوية  فتنتفي الش صية  قائمة  ك ر في هركة 

ن الشركات المساهمة الوارد   أ  ن  من ال ابت  أ  و   ... لى الشركة الدامجة )الشركة الجديد  (  يوالتزاماتها  

في ههاد  التسجيل المذكور  قد تم توحيدها في ه ص اعتباري واحد سميت هركة الزيتونة للاتصالات  

وهو ما يعرف فقها وقانونا بمفهوم الاندما  والذي ينتج عن  انقضاء الش صية المعنوية للشركات   ...

لى الشركة الدامجة الش ص الاعتباري الجديد ولما كان  يالمندمجة وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها  

حتى لو تغير صاحب العمل   اً بقى عقد العمل نافذ ن ي أمن قانون العمل يقضي ب   37ح م الماد   

و انتقال  بطريق الإرث ويظل صاحب العمل الأصلي أ  و اندماج   أ  و بيع   أ  بسبب نقل ملكية المشروع  

مر الذي مؤداه  ههور عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن العقد الأ    6والجديد مسؤولين بالتضامن مد   

و يدخالها في منشأ   أو طرأ عليها تعديل بسبب يدخالها في هركة  أ  ذا بيعت منشأ  اقتصادية  ي  ن   أ  

و التعديل  أ  ن جميع عقود العمل السارية وقت البيع  إ  و طرأت عليها تغييرات من هذا القبيل فأ  أخرى  

والعمال الجديد  العمل  رب  بين  نافذ   رقم‌‌)  ."تبقى  الفلسطينية‌ النقض‌ محكمة‌ ‌‌1368/2017حكم‌

‌قسطاس‌‌(16/11/2021الصادر‌بتاريخ‌
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الماد    يتفق ونص  الباحث أنّ ما قضت ب  مح مة النقض في ح مها الأخير    37ويرى 

وبالتالي تبقى العقود سارية وملزمة لصاحب العمل الجديد استقلالًا    ،لتوافر حالة الاندما  بين الشركات 

 بعد مرور ستة أههر على الاندما . 

"يبقى عقد    :على  من قانون العمل  16ردني نص في الماد   المشرع الأُ   نَّ وبالمقارنة نجد أ  

بطريق الارث     و انتقال أ  ب  بغض النظر عن تغيير صاحب العمل بسبب بيع المشروع    العمل معمولاً 

 خر ..." . آي سبب و لأ  أ  و دمج المؤسسة أ  

ولا يترتب على يدما  المنشأ  في    "   :من قانون العمل المصري على  9كما نصت الماد   

أو النزول أو    -ولو كان بالمزاد العلني    -غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع  

مسئولاً  ال لف  وي ون  المنشأ   عمال  است دام  عقود  ينهاء  التصرفات،  من  ذلك  غير  أو   الإيجار 

 " .بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناهئة عن هذه العقود 

في على ذات المبدأ الذي أتى علي  المشرع الفلسطيني،  وبالتالي يتفق التشريعين المقارنين  

 سالفة الاهار .  37الماد  

 ث ثالالفرع ال

 

 وجود قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة 

 

من قانون    38مسألة وجود قرار يداري أو قضائي بإغلاق المنشأ  وفق مدلول الماد     ينَّ 

 يلاحظ أنَّ إنهاء عقود العمل، ينما  ب  الحق  صاحب العملمنح  لا يفهم منها على الإطلاق بالعمل،  

النص   د  هذا  العقد   قُص  تعليق     من  وقف  ينهاؤه  أو  تحديد تضمن  ما  بدليل  ،وليس  النص من  مد      

 (104ص‌‌‌،2017(‌و‌)الحوح،211ص‌‌،2022)نصرة، التي لا ينتهي بها العقد.و الشهرين 
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النص يوحي بأن سبب الإغلاق يعود لصاحب العمل وليس سبباً عاماً كالظروف   كما أنَّ  

و جزئياً  أ  فهناك عقوبات تفرض على صاحب العمل تصل يلى حد يغلاق المنشأ  كلياً    ،الاست نائية

فقرار   ،من قانون العمل  91و 90حال م الفة هروط الصحة والسلامة المهنية الوارد ذكرها في المواد  

من قانون العمل، كما قد يصدر   38الغلق هو قرار يداري ي ضع للماد     ةالوزير هنا بإيقاع عقوب

 ،سالفة الذكر  38قرار قضائي بالغلق وفق أح ام قانون الصحة العامة حينها كذلك ينطبق ح م الماد   

الشهرين  العقد خلال مد   ينهاء  العمل  المشروع فلا يملك صاحب  الفصل غير  وهنا تظهر وقائع 

لأن العقد بعد مرور الشهرين   ،إن أقدم على ذلك وقع ينهاؤه للعقد تعسفياً موجباً للتعويض فالمذكورين  

  نهاية ال دمة   دل م افأ بب   يُلزم   في هذه الحالة ينما   لا يلزم صاحب العمل بالتعويض و   ،ينتهي ح ماً 

 فقط.

لا ينتهي عقد العمل في حالة صدور قرار  -1"  :من قانون العمل على  38نصت الماد   ‌يذ 

يقاف نشاطها مؤقتاً لمد  لا تزيد على ههرين وعلى صاحب  إو ب أ  غلاق المنشأ   إ  و قضائي ب أ  داري  ي  

دفع   المؤقت مع مراعا  الأ  و الإ أ  غلاق  جور عمال  طيلة فتر  الإ أُ العمل الاستمرار في  ح ام  يقاف 

علاه بعد  أ    1ينقضي الالتزام المذكور في الفقر     - 2الوارد  في هذا القانون والمتعلقة بفتر  التجربة. 

ن يدفع لعمال  زياد  على ما سبق ذكره م افأ  نهاية ال دمة كما أ  مد  الشهرين وعلى صاحب العمل 

 ح ام هذا القانون"أ  نصت عليها 

اعتبار أن النص جاء مطلقاً والمطلق يجري على   ستقرت علىاالتطبيقات القضائية    يلا أنَّ 

جاء عاماً مطلقاً ويعمل على يطلاق  يذ لم   38ن نص الماد   أ  :"  اطلاق  يذ قضت مح مة النقض 

يأت النص بما يفيد التفريق بين يغلاق المنشأ  لأسباب تتصل بصاحب العمل أو لأسباب خارجة  

 قسطاس‌‌‌‌(16/4/2024الصادر‌بتاريخ‌‌‌‌55/2023)حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌‌‌‌رادت ".ي  عن  
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وقاف بإغلاق الروضة هو قرار  عتبرت مح مة النقض أن صدور قرار من وزير الأ  ا كما و 

تعويض.  دون  العقد  ينهاء  يبرر  رقم‌‌ا)‌‌يداري  الفلسطينية‌ النقض‌ ‌‌1544/2019نظر‌حكم‌محكمة‌

 قسطاس‌‌‌(19/4/2022الصادر‌بتاريخ‌
عقد حتلال للجمعية مبرراً لإنهاء غلاق الاي  وهذا ما أكدت علي  ذات المح مة عند تقرير أن 

كان ذلك وكانت مح مة  ،بقولها:" ولما  2013/ 28/4بتاريخ    الصادر  2012/ 354العمل بح مها رقم  

البداية بصفتها الاستئنافية قد قنعت من خلال البينات المقدمة أ ن انهاء عمل المدعي )الطاعن(من  

قبل الجمعية المدعى عليها جاء عقب يغلاق الاحتلال لها بأربعة أههر وعب ة بمحتوياتها ومصادرت   

 تعسف يستأهل مع  التعويض"لأجهز  تعود لها وأن ه ذا ينهاء ل  ما يبرره لا يشوب  أي 

حالة الضرور   سالفة الذكر من التعرض ل  38ولا بد لنا وفي سياق بح نا حول أح ام الماد   

والقو  القاهر ، لوجود تداخل في مفهوم هذه الظواهر ومسألة وجود قرار يداري  والحالات الاست نائية  

، وأفرزت التجربة العملية أثناء جائحة كورونا وكذلك الحرب المستعر  منشأ  أو ايقاف نشاطهاللبالغلق  

 .الأموروالظالمة على قطاع غز  وكامل فلسطين حالات لم تكن لتظهر لولا حصول هذه 

ما يعنينا في هذا السياق هو قيام صاحب العمل بإنهاء عقود العمل نتيجة الظروف الاست نائية 

محالهم ومشاريعهم ومنشآتهم، بالإضافة يلى  أو الطارئة، وصدور قرارات يدارية تمنع الأفراد من فتح 

فرض قيود على حركة المواطنين كلياً أو جزئياً. على سبيل الم ال، ما حدث خلال جائحة كورونا،  

للحالة    حيث تم يعلان حالة الطوارئ في البلاد وت ويل مجلس الوزراء سلطة يغلاق المناطق وفقاً 

الصحية. هذا أدى يلى يغلاق المدن والقرى والطرق، ومنع الحركة لعد  أههر، وبالتالي توقف العمل  

 .بش ل كامل خلال هذه الفتر  الزمنية

أنَّ  يلى    الأصل  يؤدي  قاهر   قو   ينتج عن   احدوث  ما  التعاقدية  التنفيذ للالتزامات  ستحالة 

ست نائي فهو يجعل تنفيذ الالتزام صعباً  نفساخ العقود ومنها عقد العمل، أما الظرف الطارئ أو الاا
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ومرهقاً لأطراف  وفي كلا الحالتين لا ي ون لإراد  أي من العاقدين أي مسؤولية عن حدوثها و،ن أي  

 منهما لا يم ن  توقع حدوثها.

بش ل عام، وليست قو  قاهر ،    واست نائياً   طارئاً   ويرى الباحث أن جائحة كورونا تُعد ظرفاً 

، مما جعل من  على الرغم من أن بعض المنشآت تعرضت لأضرار جسيمة أدت يلى يغلاقها كلياً 

المستحيل على صاحب العمل الوفاء بالالتزامات العقدية، كما استحال بالمقابل على العامل القيام  

تنفيذ   أصبح  الاست نائي، حيث  الطارئ  الظرف  عليها وصف  تنطبق  العامة  الحالة  أن  يلا  بعمل . 

 .وليس مستحيلاً  الالتزامات من كلا الطرفين مرهقاً 

لذلك، تدخل المشرع في العديد من الدول ل لق توازن بين طرفي العلاقة العمالية، وتم توقيع  

العديد من اتفاقيات العمل الجماعية في هذا السياق. على سبيل الم ال، اتفاقية أطراف الإنتا  ال لاثة  

والنقابات العمالية    التي أُبرمت خلال حالة الطوارئ بين وزار  العمل والمجلس التنسيقي للقطاع ال ا  

 . ، والتي تم نشرها على الموقع الرسمي لوزار  العمل3/2020/ 16بتاريخ  

التقديرية تجد لها محلًا في يعمال نظرية الظروف الطارئة بحيث    كما أنَّ  سلطة القاضي 

يتدخل القاضي لإزالة الإرهاق عن الطرف المتضرر، وب ل تأكيد لكل واقعة ظروفها وملابساتها فليس  

هناك تطابق في الواقعة فكل منشأ  ت تلف بظروفها وموقعها وطبيعة عملها عن الأخرى لذلك لن 

معيار الارهاق هو معيار  أنَّ  و ، سيما  تطابق عند نظر م ل هذه الدعاوى أمام القضاء  ي ون هناك

  مالياً   اً كان مقتدر   ينّ   -الذي هو في حالتنا صاحب العمل-ظر الى حالة المدين  يتم النموضوعي، فلا  

 م لا، بل ينظر يلى المنشأ  ذاتها وتأثرها بالظرف الطارئ.أ  

وبالتالي لا يملك صاحب العمل ينهاء عقد العمل من طرف واحد في ظل الظروف الطارئة  

الاست نائية دون أن ي ون لدية المبرر أو السبب الموجب لإنهاء العقد ولا يفوتنا التذكير هنا بأن الماد  

حدد ،  من قانون العمل أتاحت لصاحب العمل ينهاء العقد لأسباب فنية أو خسار  ضمن ضوابط م  41
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وبالتالي من المم ن أيضاً تطبيق هذه الماد  على حالة كورونا أو حالة الحرب التي تمر بها فلسطين  

 حالياً. 

نفساخ عقد  اعتبرت جائحة كورونا قو  قاهر  بقضائها  ا وفي ح م فريد لمح مة النقض فقد  

ن عمل المدعي انتهى  أ"ولما توصلت المح مة مصدر  الح م الطعين    :دون يهعار يذ قضت  العمل

صاحب العمل لم    نّ أ  بسبب جائحة كورونا وليس لسبب عائد بصاحب العمل و   3/2020/ 15بتاريخ  

ولى من القرار بقانون  اد  الأمبسبب جائحة كورونا ولما قضت ال  5/2020يقم بفتح المطعم في ههر  

بتاريخ    2020لسنة    1رقم   :    3/2020/ 5الصادر  يلي  ما  الطوارئ في جميع  ي  على  علان حالة 

ولى من القرار بقانون رقم  راضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ولما ضقت ب  الماد  الأالأ

يوماً في   30على ما يلي: تمديد حالة الطوارئ لمد     3/4/2020الصادر بتاريخ    2020لسنة    3

ن من هأن ثبوت  إمر كذلك فن الأأراضي الفلسطينية لمواجهة تفشي فايروس كورونا وحيث  جميع الأ 

العلاقة بين طرفي   نتهاءي  يغلاق المنشأ  التي كان يعمل بها المدعي بسبب تفشي فيروس كورونا  

  1/ 46ن يعد ذلك انفساخ لعقد العمل وتبعاً لذلك فلا مجال لتطبيق ح م الماد   أالدعوى سبب ذلك  

نهى عقد العمل غير محدد المد  بارادت  أذا ما  يمن قانون العمل التي توجب على صاحب العمل  

نهاء العمل لم ي ن لسبب يعود لصاحب ين  أنهاء العمل ما دام  يهعار العامل قبل ههر من  يالمنفرد   

‌‌(‌11/7/2023تاريخ‌‌‌‌1100/2022حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌‌)‌‌‌".نما بسبب كورونا،العمل و 

 قسطاس
هذه الحالة يلا عند معالجت  لتشغيل العامل بعمل    يعالجردني لم  المشرع الأُ وبالمقارنة نجد أنَّ  

 من قانون العمل. 17غير المتفق علي  حسب ما جاء بالماد  

قد تعرض لمسألة حدوث حالة ضرور  يلا أن  لم يرتب لصاحب العمل فالمشرع المصري    أما

 لى توازن بين الطرفين. ي  بل أحال الموضوع للمفاوضات الجماعية للوصول  ،بإنهاء العقد أيّ حق 
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يذا طرأت ظروف غير متوقعة ترتب   "  :من قانون العمل المصري على  163فنصت الماد   

تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية أو لح م من أح امها أصبح مرهقا وجب على الطرفين    على حدوثها أنَّ 

بين   التوازن  يحقق  اتفاق  يلى  والوصول  الظروف  هذه  لمناقشة  الجماعية  المفاوضة  طريق  سلوك 

الإدارية  ،  مصلحتيهما الجهة  الأمر على  منهما عرض  كان لأي  اتفاق  يلى  الطرفان  لم يصل  يذا 

 ( من هذا القانون". 170تباع يجراءات الوساطة وفقا لأح ام الماد  )االم تصة لات اذ ما يلزم نحو 

ويرى الباحث ضرور  تعرض المشرع العمالي لحالة الضرور  أو الظروف الاست نائية أو القو  

القاهر  وأثرها على عقد العمل وآلية التعامل مع هذه الظواهر وعدم تركها للقواعد العامة في القانون  

 من قانون العمل.163المدني، كما فعل المشرع المصري في الماد  

 

 طبيعة العقد وشخوصه وأثرهما على الإنهاء غير المشروع لعقد العمل الفردي : الفصل الثاني

 

 نصوصاً تتعلق بإنهاء عقد العمل الفردي خاصة  2000لسنة    7لقد تناول قانون العمل رقم  

ح ين كانت هذه المواد  المشرع لم يُوضّ   ، يلا أنَّ 46و    42و    41و    40و    39ما ورد في المواد  

نطباقها على  امن    46تتعلق بالعقود المحدد  أم غير محدد  المد  سوى ما أهار يلي  بصريح الماد  

ما قد يُحمل على أن التعسف ينطبق  ،  العقود غير محدد  المد  ، ووصف  الإنهاء حينها بالتعسفي

على ينهاء عقد العمل غير محدد المد  فقط ، أما العقد محدد المد  في ون وصف الإنهاء بأن  غير  

 (95ص‌ ،2017)الحوح،‌مشروع لكون  فس اً للعقد وفق القواعد العامة للقانون. 

ب العقد  آثار  ت تلف  وه وص اوبالتالي  نطاق   بين    ،خلاف  الفرق  توضيح  على  وسنعمل 

الأول    مبح ينلى  ي    الفصلالإنهاء غير المشروع لعقد العمل والتعسف في ينهائ  من خلال تقسيم هذا  
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غير المشروع  نهاء  الإ  آثارال اني فسنتناول    المبحث ، أما    الفرديعقد العمل    طبيعةسنتناول من خلال   

   العمل الفرديعقد على 

 المبحث الأول 

 

 طبيعة عقد العمل الفردي 

 

ين طبيعة عقد العمل تتطلب التعرض ب ل تأكيد لأنواع عقد العمل الفردي وفق التقسيمات 

الواقع العملي بين عقود عمل بمسميات لم يتناولها المشرع بالنص    ستعملها قانون العمل، كما أنَّ االتي  

هذا  الأول من  بالمطلب  الحديث  المنطلق سيتم  هذا  وبالتالي ومن  بالتحليل،  القضاء  لها  وتعرض 

 . المبحث عن عقد العمل محدد المد ، ويلي ذلك بالمطلب ال اني عقد العمل غير محدد المد 

 المطلب الأول 

 

 الإنهاء غير المشروع في العقد محدد المدة 

  

للقواعد العامة للعقود، ولا يملك أحد طرفي    ينهائ     العقد محدد المد  يرد علي  الفسخ وفقاً 

بارادت  المنفرد ، لذلك ي ور ال لاف حول انطباق تلك القواعد والأح ام العامة على عقد العمل محدد  

، وهل الأصح تسمية ينهاء عقد العمل محدد  المد  أم أنَّ طبيعة هذا العقد تفرض أح اماً خاصة ل 

 . المد  بالإنهاء غير المشروع أم التعسفي

المتضمن    لذلك سيتم تناول مفهوم عقد العمل محدد المد  في الفرع الأول، ومن ثم العقد 

 التجربة بالفرع ال اني.  هرط



84 
 

 الفرع الأول 

 

 مفهوم عقد العمل محدد المدة

 

تفق أطراف  على جعل  لمد  محدد  لا تتجاوز في حدها  اي ون عقد العمل محدد المد  يذا  

‌صت ن، فأو ذلك العقد المُبرم لإنجاز مهمة محدده  ،الأقصى سنتين متتاليتين هاملًا ذلك فترات التجديد 

"لا يجوز أن تزيد المد  القصوى لعقد العمل محدد المد  لدى نفس    :من قانون العمل على  25الماد   

 صاحب العمل بما في ذلك حالات التجديد عن سنتين متتاليتين". 

، فعرف كما و يعتبر من عقود العمل محدد  المد  عقد العمل العرضي و الموسمي والمؤقت   

"العمل الذي تستدعي  ضرورات طارئة ولا تزيد مد   :  ولى العمل العرضي برقانون العمل في الماد  الأُ 

والعمل   "كل عمل ينفذ وينجز في مواسم دورية سنوية":  انجازه عن ثلاثة أههر" والعمل الموسمي

 "العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه و،نجازه مد  محدد " :المؤقت 

العمل العرضي لا تتجاوز مد  ينجازه ال لاثة أههر، أما العمل الموسمي الذي ينجز    ذلك أنَّ 

في موسم محدد كفصل الصيف م لًا أو موسم قطاف ثمار الزيتون، أما العمل المؤقت كعمل المم ل 

نمائي، لذلك المعيار الفاصل للعقد محدد المد  هو ي لمسلسل تلفزيوني محدد عدد الحلقات أو لفلم س

نتهاء  اسواء بتاريخ محدد أو       نتهائ  اتفاق الواضح والصريح والم علوم لأطراف العقد على أجل  وجود الا

 ( 86   ،2022( و )نصر ، 362   ،1983)زكي،‌نتهاء عمل معين.افتر  زمنية محدد  أو 

ردني عرف كذلك عقد العمل الفردي في الماد  ال انية من  في باب التعريفات قانون العمل الأُ 

الموسمي  العمل  وكذلك عرف  معين  غير  أو  معين  ولعمل  المد   محدد  وغير  المد   محدد  وجعل  
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والعرضي والمؤقت، و القانون المصري أورد تعريف للعمل الموسمي والمؤقت والعرضي في باب 

 التعريفات أيضاً يلا أن  لم يورد تعريفاً لعقد العمل الفردي.

و ضمني يتعهد العامل أ  و كتابي صريح  أ  تفاق هفهي  ي  العمل بان  "ردني عقد  عرف المشرع الأُ 

جر وي ون عقد العمل لمد  أو ادارت  مقابل  أن يعمل لدى صاحب العمل و تحت اهراف   أبمقتضاه  

 ‌‌و غير معين."أ و لعمل معين أو غير محدد  أمحدد  

صل تترك للفق  والقضاء ولكن ول صوصية عقد لأا مهمة التعريفات هي ب  ويرى الباحث أنَّ 

جتهاد ذلك أن طبيعة العلاقة بين  ييراد تعريف محدد بالقانون أفضل من ترك  للا  العمل يتبين أنَّ 

 طرفي العقد غير متكافأ  لذلك وضع ضوابط للعقد بالقانون ي لق توازن بين المتعاقدين. 

الذي يحدد سريان   "عقد العمل محدد المد  هو العقد  :وقضت مح مة النقض الفلسطينية بأنَّ 

المد " تلك  بانقضاء  وينتهي  يبرام   تاريخ  من  معينة  رقم  )‌‌.بمد   النقض  مح مة    2009/ 55ح م 

 المقتفي  (.2009/ 31/5الصادر بتاريخ 

تمام  ينتهاء مدت  أو قبل  اوالسؤال المركزي في هذا المقام، هل ينهاء العقد محدد المد  قبل  

؟ وهل هناك فرق بين  اً تعسفي  غير مشروع للعقد "فس اً للعقد" أم ينهاءً   العمل المتفق علي  يعتبر ينهاءً 

 الإنهاء غير المشروع للعقد و الإنهاء التعسفي؟ 

هذا النوع من العقود معلوم لدى أطراف    الفسخ يرد على العقد محدد المد ، ذلك أنَّ   الأصل أنَّ 

، وهو بذلك ينتهي ح ماً بذلك التاريخ دون الحاجة يلى أي يهعار     نتهائ  الموعد المضروب بينهما لا

لتزامات  تجاه الآخر خلال سريان مد  العقد  اأو ينذار من أي منهما، أما يذا لم يوفي أي منهما ب 

فللعاقد الآخر فسخ العقد ضمن الأح ام والقواعد المحدد  بالقانون المدني أي بنصو  مجلة الأح ام  

تلك القواعد التي أقرت بفساد   العدلية ومرهد الحيران بوصفهما يش لان القانون المدني في فلسطين،
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عقد العمل ورد في باب يجار  الآدمي في المجلة    يجار  غير محدد المد ، ومن المعلوم بأنَّ عقد الإ 

من    452نصت الماد   ، يذ  بهذا ال صو    هالعدلية وينطبق على عقد العمل ما ينطبق على الإيجار 

الأ   العدليةمجلة  الإ  :على  ح ام  مد   ببيان  معلومة  تكون  في  "المنفعة  والحانوت أ  يجار   الدار  م ال 

"يشترط لصحة الاجار  رضا العاقدين وتعيين   :على  من مرهد الحيران 580والظئر"، ونصت الماد  

لى المنازعة وبيان مد  الانتفاع ... فاذا اختل هرط من يالمؤجر ومعلومية المنفعة بوج  لا يفضي  

 . جار "هرائط الصحة المذكور  فسدت الإ

قبل ينتهاء مدت  يعتبر فس اً    ينهائ  من قبل أي من طرفي  وطالما كان العقد محدد المد  فإنَّ 

أما ين كان غير مبرر أعُتبر ينهاء غير مشروع، ويعود   ،فإن كان مبرراً عُد ينهاء مشروع  ،للعقد 

 عتبار الفسخ أو الإنهاء لعقد العمل مشروعاً من عدم .للقضاء تقدير المبرر لا

ست دام مصطلح ينهاء العقد عندما تعلق الأمر بصاحب العمل بالمواد اوجاء قانون العمل ب

، 42ست دم مصطلح ترك العمل حينما تعلق الأمر بالعامل كما ورد بنص الماد   او   41و   40و 39

لكلا طرفي ، يلا أن  لم يرد   46ست دم مصطلح ينهاء العقد غير محدد المد  بالماد   اوعاد المشرع و 

عتبار قانون العمل قانوناً خاصاً جاء بأح ام خاصة بعقد العمل  ا في قانون العمل مصطلح الفسخ ب

 ووضع ضوابط تح م  وتنظم . 

من ذلك ي لص الباحث يلى أن  وعلى الرغم من أن الإنهاء غير المشروع يرد على العقد 

من    3محدد المد  أما الفصل التعسفي يرد على العقد غير محدد المد   بدليل ما ورد بنص الفقر   

عتبرت أن انهاء العقد يعد تعسفياً ين لم ي ن ل  سبب موجب وهذه  ا من قانون العمل التي    46الماد   

الفقر  تابعة لما ورد بالفقر  الأولى التي أهارت بوضوح يلى العقد غير محدد المد ، يلا أن عدم وضوح 

النصو  القانونية سالفة الإهار  هو الذي أدى يلى هذا ال لط، رغم عدم وجود أي أثر لمسمى أو  
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ف  بأن  غير مشروع أو تعسفي وسواء تم الإنهاء من قبل العامل أو  وصف الإنهاء للعقد سواء وُص 

الأثر يظهر في نتائج هذا الإنهاء    من قبل صاحب العمل على حالة الإنهاء ذاتها كواقعة مادية، ولكنَّ 

ز مح مة النقض ب صو  مسمى ينهاء العقد ين كان  وما يترتب علي  من تعويض فقط، ولم تميّ 

و،زاء الواقع المذكور، فإن  يستدعي  ‌‌"  :محدد المد  أو غير محدد المد  ووصف  بالتعسفي يذ ذكرت 

هار  يلي  أن  وعلى ما جرى علي  قضاء هذه المح مة، لغايات اعتبار فصل العامل فصلا تعسفيا، الإ

ا كان محدد المد ،  نتهاء عقد العمل يذ يهو ينهاء عقد العمل من جانب رب العمل للعامل قبل مد   

‌‌" .المد  دون سابق ينذار ومن غير وجود مبررات كافية لإنهائ نهاء عقد العمل في العقد غير محدد  ،و 

 قسطاس  (2021/ 12/ 22الصادر بتاريخ   2020/ 195ح م مح مة النقض رقم )

عتبرت الفصل التعسفي يرد على العقد غير محدد المد  والإنهاء  ا ذات المح مة قد    رغم أنَّ 

ب  ما قضت  الأح ام  تلك  المد  ومن  العقد محدد  المشروع يرد على  الرابع  ":غير  للسبب  وبالنسبة 

المتعلق ببدل الفصل التعسفي، ولما كان يشترط للح م ببدل الفصل التعسفي يذا توافرت هروط  أن  

المح مة الا المد ، ولما كانت  العمل غير محدد  ببدل ي ون عقد  الطاعنة  ستئنافية قد ردت طلب 

ولما كان العقد في حقيقت  غير محدد  ،  المد الفصل التعسفي سندا لما قررت  بأن عقد عملها محدد  

المد  كما بينا سابقا، وحيث أن تقدير ما يذا كانت الطاعنة تستحق بدل فصل تعسفي أم لا يعود 

والح م المطعون في     هذا السبب ي ون وارداً لمح مة الموضوع تست لص  من وقائع الدعوى، فإن َّ 

ستئنافية يعاد  وزن البينة يزاء هذه المسألة لتقرر  بالنقض من هذه الناحية وعلى المح مة الا   حرياً 

بيناه ما  ضوء  في  وذلك  رقم  ا)"  .فيها  النقض  مح مة  ح م  بتاريخ    419/2009نظر  الصادر 

(    6/10/2011الصادر بتاريخ   2010/ 263والح م الصادر عن ذات المح مة رقم    5/2010/ 31

‌قسطاس
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النوعين من عقود العمل محدد     تنطبق على كلا  42و 41و 40و  39المواد    ويرى الباحث أنَّ 

المد  وغير المحدد  المد  على حد  سواء، فمن المتوقع يقدام صاحب العمل على ينهاء العقد ولو كان  

ن راط العامل بالعمل النقابي أو مشاركت  في ه وى أو دعوى ضد صاحب العمل امحدد المد  حال 

بحق    40من الحالات التسع الوارد  بالماد     قيام أيّ    من قانون العمل، كما أنَّ   39وفق مفهوم الماد   

العامل رغم كون العقد محدد المد  تبرر لصاحب العمل ينهاء العقد يلا أن عدم يثبات  لهذه الحالات 

تجعل من الإنهاء غير مشروع وتعسفي، وكذلك الإدعاء بتوافر الأسباب الاقتصادية أو الفنية وفق  

فل  الحق بترك العمل حتى بالعقد محدد المد  حال توافر   من عدم ، أما العامل  41مدلول الماد   

 . 42يحدى الحالات الوارد  بالماد  

النقض  لذلك قضت مح مة  المتحصل من الأ  ":وتطبيقاً  أقامت في   وراق،وفي  الطاعنة  أن 

  ( بمبلغ  علي  دعوى مطالبة  المطعون  القول    ( دولار،6416مواجهة  الأأعلى سند من  خير)) ن 

جزائياً ، يلتزم بموجب  بأن    اً المطعون علي  (( خالف هروط عقد العمل الموقع بينهما المتضمن هرط

جره الشهري عن المد  المتبقية في العقد ، في حال ترك  أيدفع للطاعنة ) كشرط جزائي ( ما يعادل  

ن مد  العقد وفقاً لما جاء في  تبدأ من تاريخ  أوحيث    العمل قبل انتهاء المد  المتفق عليها بينهما،

بتاريخ    2017/ 1/1 بتاريخ  إف  ،31/12/2018وتنتهي  استقالت   قدم  الذي  علي   المطعون  ن 

، ملزم بدفع هذا المبلغ للطاعنة كتعويض متفق علي ، لا سيما وأن الطاعنة أقامت 1/2018/ 11

ن العقد محدود ألى المستوى العملي المطلوب ، فضلًا عن  يدورات تدريبية للمطعون علي  ليصل  

نتهاء  يولما كان قانون العمل قد نظم مسألة  ‌‌.....المد ، بما لا يمنع من تنفيذ الشرط الجزائي الاتفاقي

ثار المترتب  على ذلك، فأن  وعلى ما تفيد ب  وقائع الدعوى أن المطعون علي  قد سلك عقد العمل والآ 

القويم الذي رسم  المشرع، حين استشعر الغبن لتكليف  باعمال ت تلف عن طبيعة العمل  الطريق 

هعار الطاعن  برغبت  ترك العمل، وامضى إعمال الصيان ، فقام بأ لى  يالمتفق علي  من مهندس اهراف  
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( الماد   المضروبة في  الأ42المد   العمل،  قانون  والإ( من  والحرية  المتفق  التي  راد  الإمر  نسانية 

مام  أننا لسنا  أذ  يح ام  على وقائع الدعوى دون غيره،  أمنحها ل  قانون العمل، الواجبة التطبيق  

راده، ولا تنطبق قاعد  العقد هريعة المتعاقدين على وقائع الدعوى  طرافها متساوية الإأعلاقات تجارية  

وراق  لي  المح م  مصدر  الح م تأويلًا وتفسيراً للمتحصل من الأ  ي، وبالتالي ي ون ما توصلت  ة  الماثل

القانون  متفقاً وصحيح  جاء  رقم  )‌‌"قد  الفلسطينية  النقض  مح مة  بتاريخ    35/2021ح م  الصادر 

‌قسطاس  (2022/ 4/4

سنجملها  وقد ظهرت حالات في الواقع العملي لعقود عمل م تلفة هي بطبيعتها محدد  المد   

 . ال انيبالفرع 

 الثانيالفرع 

 

 التجربة   شرطعقد العمل المتضمن 

 

" يجوز أن يبدأ عقد العمل بفتر  تجربة مدتها   :من قانون العمل 29نص المشرع في الماد   

ثلاثة أههر ولا يجوز تكرارها لأك ر من مر  واحد  عند نفس صاحب العمل"، كما وأجاز المشرع 

  3/ 35الماد   نصّ  فيوفق ما جاء  بناء على رغبة أي منها  هُ ء  لطرفي العقد وخلال فتر  التجربة ينها

برغبة أحد الطرفين    -3"ينتهي عقد العمل الفردي في أي من الحالات التالية : ...  :من قانون العمل

 .خلال مد  التجربة"

هرط التجربة ليس مقتصراً على نوع محدد من عقود    من المهم الإهار  في هذا المقام يلى أنَّ 

العمل، فالنص جاء مطلقاً والمطلق يجري على يطلاق ، يلا أن ال لاف ظهر في تفسير نص الماد   
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من حيث مد  فتر  التجربة وتكرارها لدى نفس صاحب العمل، وأثر ذلك على ينهاء العقد خلال    29

 . هذه المد  أو المد  الم رر 

مد  التجربة هي ثلاثة أههر بحدها الأقصى يذ   ويرى الباحث، ويجد من يؤيده في ذلك، أنَّ  

ثلاثة أههر جائز يلا أن  تفاق على مد  أقل من  تفاق على مد  تجربة لشهر أو ههرين فالا يجوز الا 

تكرار المد  القصد من  عدم تجاوز مد    تفاق على تجاوز مد  ال لاثة أههر، كما أنَّ الحظر هو الا

ال لاثة أههر بسقف  الأعلى، بمعنى أن  يحظر تكرار مد  التجربة لدى ذات صاحب العمل يلا يذا  

مصلحة    ،الأمن الوظيفي للعاملكانت لمر  واحد  ولم تتجاوز تلك المد  مع التكرار ل لاثة أههر لأن  

 .ستقرار لكلا الطرفينالعمل تقتضي الا

فإنهاء أي من الطرفين للعقد خلال مد  التجربة أمر مباح وجائز دون يهعار فالتجربة هي   

لكلا الطرفين فصاحب العمل يستطيع معرفة كفاء  وصلاحية العامل للعمل المتفق علي ، والعامل 

مد     من جانب  يستطيع معرفة قدرت  على القيام بالعمل المناط ب ، وبالتالي ين كان ينهاء العقد خلال

التجربة لهذه الأسباب سواء من العامل أو من صاحب العمل كان الإنهاء مشروعاً، أما ين كان 

الإنهاء خلافاً للهدف والغاية من مد  التجربة وقع الطرف المنهي للعقد بالمحظور وكان الإنهاء غير  

م لًا أو عدم ملائمة    مشروع، فإنهاء العامل للعقد خلال مد  التجربة بسبب رغبت  بتغيير م ان العمل

نتماء العامل السياسي أو الديني فلا يبرر ل  ينهاء العقد، كما أن ي قدام صاحب  صاحب العمل لا 

نتمائ   االعمل على ينهاء العقد أثناء مد  التجربة بسبب رغبت  بتغيير طبيعة العمل للعامل أو بسبب  

السياسي أيضاً لا يبرر ل  ينهاء العقد ويقع ذلك تحت وطأت الإنهاء غير المشروع، فالمعيار لإجاز   

ينهاء العقد خلال مد  التجربة هو تحقيق الهدف والغاية من مد  التجربة وليس تغيير هروط التعاقد،  
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القضاء. لرقابة  ي ضع  أيضاً  ‌وهذا  و)نصر ، 287   ،1983)كيره،‌  )2022  ،98 )

 (176   ،2017و)عرفات،

ينهاء العمل خلال فتر  التجربة هو أمر مطلق وحق لصاحب العمل دون   يرى بأنَّ   ن  هناك م  و 

ولذلك نحن ن تلف مع  "‌،أي مبرر أو سبب ولو تعلق الأمر بغير الهدف والغاية من فتر  التجربة

ذا نص عقد العمل على تعيين العامل تحت التجربة لمد  ين   أ  لي  من  ي  مح مة التمييز فيما ذهبت  

ن  غير  أ  ذا تبين  ي  ينهي است دام  خلال مد  التجربة    ن  أ  ن من حق صاحب العمل  إ  ههر فأ  ثلاثة  

 ( 294   ،1973)هاهم‌للعمل" ءكف  

أن  من الجائز تكرار مد  التجربة  بخلاف ما بيناه حول مد  التجربة  جانب من الفق   يرى  و 

 ( 82   ،2017)الحوح،‌لمد  ثلاثة أههر أخرى لصراحة النص.

ال لاثة أههر سواء كانت المر  الأولى أو    ت مد  التجربة التي تجاوز   فيينهاء العقد    كما أنَّ 

موجباً للتعويض  و من قانون العمل يجعل من الإنهاء غير مشروع    3/ 35ستناداً لح م الماد   االم رر   

القانوني، كذلك هو حال ينهاء العقد خلال مد  التجربة التي لا  وذلك   لتجاوز مد  التجربة النص 

 سالفة الذكر.  29الم رر  أك ر من مر  لم الفة ذلك نص الماد   تتجاوز ال لاثة أههر ولكنَّ 

ينهاء العقد خلال مد  التجربة جائز    مح مة النقض الفلسطينية قضت بإحدى أح امها بأنَّ 

 (2015/ 25/10الصادر بتاريخ    236/2013نظر ح م مح مة النقض رقم  ا)  . دون قيد أو هرط

 . مقام

بجواز  وقضت  مر  كما  من  أك ر  التجربة  مد   ذ ي  تكرار 

 تكون  نأ تعدو لا التجربة مد  أن وطالما مر ، من لأك ر التجربة مد  تكرار المشرع جازأ قضت"قد 

ت ضع  أيضاً  هروط  من ب  ورد  ما فإن رضائي عقد  العمل عقد  أن وطالما العقد، هروط من هرطاً 
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مح مة )  والقانون"  المنطق يجافي ذلك بغير والقول تابع التابع أن ذلك العقد، طرفي لإراد   ح م 

 قسطاس (9/2023/ 11الصادر بتاريخ   2021/ 487النقض رقم 

م انية تجديد مد  التجربة لمد  تفوق ال لاثة أههر طالما كان التجديد لمر  إكما وقضت ب  

 قسطاس  (7/2020/ 28الصادر بتاريخ  575/2019نظر ح م مح مة النقض رقم ا)‌.واحد 

مد  التجربة سقفها الأعلى ثلاثة أههر ولا يجوز تمديدها فيما    وقضت بح م م الف بأنَّ 

والح م رقم   2014/ 28/6الصادر بتاريخ    586/2010انظر ح م مح مة النقض رقم  )‌‌ي الف ذلك.

 (  7/2/2017الصادر بتاريخ  660/2014

لذا يرى الباحث وأمام هذا التباين في أح ام مح مة النقض حول مد  التجربة وتمديدها أو 

تجديدها والحق بإنهاء العقد خلالها ين كان مطلقاً أو مقيداً بأسباب مبرر  أمر يحتا  يلى حسم من  

لى جانب  الهيئة العامة للمح مة العليا / مح مة النقض لرفع هذا التناقض من جهة ولكون المسألة ع

من    16ستقرار قضائي ملزم حول هذه المسائل سنداً لح م الماد   امن الأهمية لإقرار مبدأ ووضع  

 بشأن تش يل المحاكم النظامية.  2020لسنة   39القرار بقانون رقم  

قانون العمل الأردني قد نص على صلاحية صاحب العمل فقط بإنهاء    وبالمقارنة نجد أنَّ 

العقد خلال مد  التجربة، كما ونص على أن مد  التجربة هي ليتحقق صاحب العمل من كفاء  العامل  

بالعمل، للقيام  الماد   ‌‌و،م انيت   الأُ   35فنصت  العمل  قانون  العمل    - "أ    :ردني علىمن  لصاحب 

م انات  للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في  ، است دام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءت  و 

ذلك أن لا تزيد مد  التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أههر وأن لا يقل أجر العامل قيد  

 التجربة عن الحد الأدنى المقرر للأجور.
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هعار أو م افأ  خلال مد  ينهاء است دام العامل تحت التجربة دون  ييحق لصاحب العمل    -ب  

 التجربة. 

يذا استمر العامل فى عمل  بعد انتهاء مد  التجربة اعتبر العقد عقد عمل ولمد  غير محدود    -   

 وتحسب مد  التجربة ضمن مد  خدمة العامل لدى صاحب العمل." 

صاحب العمل يملك ينهاء العقد خلال مد    ستقر قضاء مح مة التمييز الأردنية على أنَّ او 

ن فتر  التجربة  أن ما استقر علي  قضاء مح مة التمييز  ي‌‌، فقضت :"التجربة دون الحاجة للتبرير 

ن  أليست الزامية بح م القانون وانما هي اختيارية لصاحب العمل تجيز ل  الاتفاق مع العامل على  

نهاء عقد  يههر ويجوز لصاحب العمل خلالها  أي ون تحت التجربة لمد  معينة لا تزيد على ثلاثة  

للتبرير من رب أو دفع  أو م افأ   أ هعار  يالعمل دون   جور عن باقي مد  العقد وذلك دون حاجة 

رقم  )‌‌العمل" الأردنية  التمييز  مح مة  بتايخ    2014/ 1077ح م  والح م    2014/ 30/6الصادر   "

المح مة رقم  الص ذات  بتاريخ    9541/2023ادر عن   ،2010)أبو هنب،.2024/ 7/5الصادر 

  152 )‌

أما القانون المصري فقد حدد مد  التجربة "الاختبار" أيضاً ب لاثة أههر ومنع تكرارها لدى  

" تحدد مد  الاختبار في عقد    :من قانون العمل المصري على  33نصت الماد   ف  ذات صاحب العمل

العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمد  تزيد على ثلاثة أههر أو تعيين  تحت الاختبار  

‌".أك ر من مر  واحد  عند صاحب عمل واحد 

ويرى الباحث أن النص الفلسطيني والمصري يحققان التوازن بين طرفي العقد بحيث يُعطى  

 الحق لطرفي العقد بإنهائ  خلال مد  التجربة وليس فقط لصاحب العمل كما هو حال القانون الأردني.
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 المطلب الثاني

 

 المشروع  في العقد غير محدد المدة الإنهاء غير 

 

ينَّ عقد العمل غير محدد المد  هو ذلك العقد الذي يملك أحد طرفي  ينهائ    بارادت  المنفرد  

ضمن هروط حددها المشرع بالنص، وبالتالي انهاء العقد المذكور دون اتباع هذه الشروط هل يجعل  

 من انهائ    تعسفياً؟ 

سنتناول العقد  لذلك سيتم تناول مفهوم عقد العمل غير محدد المد  في الفرع الأول، ومن ثم 

المنتظمة والعقود غير  المشاريع  الفصلية وعقود  العقود  بسن محدد وكذلك  انهاؤه    بالفرعين   المحدد 

 . وال الث  ال اني

 الفرع الأول 

 

 مفهوم عقد العمل غير محدد المدة

 

يصبح عقد العمل غير محدد المد  عندما لا يتفق العامل وصاحب العمل على وضع تاريخ  

محدد أو سقف زمني لإنتهاء العقد أو ذلك العقد الذي لا يتضمن ينجاز عمل معين، وهو كذلك العقد  

حدد المحدد المد  الذي تتجاوز مدت  المتفق عليها سنتين هاملًا حالات التجديد، وهو أيضاً العقد الم

بإهعار يلى الطرف الآخر قبل ينتهاء مدت  بإرادت  المنفرد ،   هُ ء  المد  المتضمن حق أي من طرفي  ينها

نتهاء مد  العقد في هذه الحالة الأخير   ليست المعيار لتصنيف العقد أو تحول   ا ويرى الباحث أن  
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بإرادت  المنفرده هو الباعث    هُ ء  يلى عقد محدد المد  بل ين وجود الشرط بالعقد ومنح أحد الطرفين ينها

أنظر خلاف هذا الرأي  )‌‌ست الإراد  بإنهائ  أم لا.ر على توصيف  بأن  عقد غير محدد المد ، سواء مو 

  2011/ 546نظر ح م مح مة النقض رقم  ا. و  88ستاذ أحمد نصره في المرجع السابق ،  للأ

‌، قسطاس.( 2012/ 21/6الصادر بتاريخ 

كذلك العقد محدد المد  الذي يستمر أطراف  بتنفيذه رغم ينتهاء مدت ، هذه حالات ي ون فيها   

كل عقد عمل لا تنطبق علي  أح ام وقواعد العقد محدد    عقد العمل غير محدد المد ، وبالنتيجة فإنَّ 

المد  هو عقد غير محدد المد  والع س صحيح كون أي ه ل من أه ال عقود العمل لا ت ر  عن  

 (من قانون العمل المصري. 25و  24نظر المواد ا)‌هذين النوعين.

ذا استمر طرفا عقد العمل محدد المد  في تنفيذه بعد انقضاء  يمن قانون العمل على "  26نصت الماد   

 مدت  اعتبر العقد غير محدد المد " 

عقد العمل غير محدد المد  هو كل عقد لا يتحدد في  موضوع  بزمن معين،    و،جمالًا فإنَّ 

 ( 371   ،1983)زكي، .أو بعمل معين

كلا النوعين من عقود العمل يتمتع العاملون فيهما بذات   ولعل من المفيد الإهار  يلى أنَّ 

بعين الا  الواجبات مع الأخذ  بذات  أو  الحقوق ويلزمون  المد   بالعقد محدد  ال اصة  عتبار الأح ام 

 الموسمي أو العرضي.

" يتمتع العاملون بعقود عمل محدد  المد  بمن فيهم  :  من قانون العمل على  27نصت الماد   

و عقد موسمي بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي ي ضع لها العاملون  أ  العاملون بعقد عرضي  

و أ  ح ام ال اصة بالعمل لمد  محدد   بعقود عمل غير محدد  المد  في ظروف مماثلة مع مراعا  الأ  

   .و موسمية"أ  عرضية 
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المشرع   وما يهمنا في هذا ال صو  هو ينهاء العقد غير محدد المد ، يذ سبق وأن بينا أنَّ 

الفلسطيني لم يحصر الحالات الوارد  في المواد المتعلقة بإنهاء العقد سواء من قبل العامل أو من  

قبل صاحب العمل بنوع محدد من العقود، و التطبيقات القضائية نهجت هذا النهج في تطبيق المواد 

المشرع أفرد ح ماً خاصاً للعقد   على كلا النوعين من عقود العمل، يلا أنَّ   42و    41و   40و   39

 من قانون العمل يذ نص على: 46غير محدد المد  في الماد  

بمقتضى يهعار يرسل بعلم الوصول    هُ ء  يجوز لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المد  ينها- 1"

 يلى الطرف الآخر قبل ههر من ينهاء العمل. 

تلقى يهعاراً - 2 الذي  للعامل  العمل طيلة   يحق  التغيب عن  العمل  بإنهاء عقد  العمل  من صاحب 

 فعليا في المنشأ . جل الإهعار ويعتبر تغيب  عملاً أالنصف ال اني من 

 يعتبر تعسفياً ينهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك".- 3

من خلال هذا النص أرسى المشرع قاعد  هامة توجب على الطرف الراغب في ينهاء عقد 

العمل غير محدد المد  عدم مفاجأ  المتعاقد الآخر أو يرباك  بأن أوجب علي  يهعاره بهذه الرغبة و  

لم  و محدداً طريقة الإرسال لهذا الإهعار بأن جعلها بعلم الو  صول،  مُؤكداً وصول ذلك الإهعار يلى ع 

ستقرار العلاقة بين الطرفين وأثر ينهائها على كليهما من الناحية  اتعبيراً من المشرع وحرصاً من  على  

 جتماعية. قتصادية و الا الا

على    و،نَّ  قرينة  يعد  الإهعار  لإثبات  ايرسال  قابلة  القرينة  وهذه  عام  بش ل  الضرر  نتفاء 

على ما يقدمة مدعي الضرر من يثباتات تتعلق بهذه المسألة والتعويض عن ، يذ يتوقف ذلك    الع س،

فليس هرطاً أو مبرراً لعدم الح م بالتعويض عن الفصل التعسفي مجرد يرسال يهعار بعلم الوصول  

عدم يرسال الإهعار يوجب يلتزام يضافي على    بل ينَّ   يلى الطرف الآخر،  46وفق متطلبات الماد   
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الطرف المُ ل بهذا الشرط ألا وهو دفع  بدلًا عن الإهعار وفق تفصيلات سنقف عليها لاحقاً عند 

الحديث عن أثر ينهاء العقد، فقد يرسل الطرف الراغب بإنهاء العقد يهعاراً يلا أن  أخفق في يثبات 

حينها يح م    وجود المبرر أو السبب الموجب كما سبق لنا الحديث بالمبحث الأول من هذه الرسالة،

 علي  بالتعويض عن الفصل التعسفي ولا يح م علي  ببدل الإهعار. 

بإنهاء العقد، فإن كان العامل هو    كما أنَّ  مد  الإهعار ت تلف من حيث الطرف الراغب 

من قانون العمل التي    35من الماد     4الطرف الراغب بإنهاء العقد، حينها ينطبق علي  ح م الفقر   

فعلي  يرسال الإخطار    اً الزمت  بإخطار صاحب العمل حسب طريقة تلقي  الأجر فإن كان الأجر ههري

فيتوجب يرسال   ةأو بالقطعة أو العمول  اً أو يومي  اً قبل ههر لصاحب العمل و،ن كان الأجر أسبوعي 

لتزام الطرف المنهي للعقد بهذه القواعد والأح ام يؤثر قطعاً   او   الإخطار قبل أسبوع من ينهاء العقد،

 في مسألة التعويض. 

من  يّ  أ "ينتهي عقد العمل الفردي في  :من قانون العمل على 35من الماد   4نصت الفقر   

 قبل الترك: خطار صاحب العمل خطياً يبناء على رغبة العامل هريطة - 4تية:الحالات الآ

 ساس ههري. أجره على أذا كان يتقاضى يبشهر -أ

 .و بالعمولة"أو بالقطعة أ سبوعي أ و أ ساس يومي أجره على أذا كان يتقاضى يباسبوع -ب 

بإنهاء العقد هو صاحب العمل فحينها تطبق الماد    من    46أما ين كان الطرف الراغب 

قانون العمل وتكون مد  الإهعار ههراً قبل ينهاء العمل بغض النظر عن طريقة تلقي الأجر من  

 العامل.

ويرى الباحث أن  كان يتوجب على المشرع الفلسطيني توحيد المصطلحات المتعلقة بالإهعار  

  الهدف أو الغاية من كلا المصطلحين هو واحد، كما أنَّ   أو الإخطار وأن يستعمل يحداها، رغم أنَّ 
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هتراط ذلك على صاحب العمل قد يحمل على  اهتراط أن ي ون الإخطار خطياً من العامل وعدم  ا

  46من الماد     1عدم التوازن في فرض الأعباء بين الطرفين رغم أن التفسير المنطقي لنص الفقر   

 هتراط  طريقة يرسال  و،يصال  للطرف الآخر.ايشي بأن الإهعار يجب أن ي ون خطياً ب

هعار وحالات ترك العامل  ي  نهاء رب العمل للعقد دون  ي  لى حالات  ي  ردني أهار  المشرع الأُ 

تنطبق هذه الحالات     أيّ    على من قانون العمل ولم يحدد    29و  28هعار في المادتين  ي  للعمل دون  

كان قد أهار يلى العقد غير محدد المد  وطريقة   23ما يحمل على أنها لكلا النوعين، يلا أن  بالماد   

الماد    الفلسطيني في  المشرع  فعل  بإهعار كما  المشرع    46ينهائ   تشاب   وبذلك  العمل  قانون  من 

على العقد غير    110بالماد   الأردني مع الفلسطيني بهذا ال صو ، أما المشرع المصري فنص  

 .    ئ  بإهعار أيضا يلا أن  لم يُشر يلى العقد محدد المد  وكيفية ينها ئ    محدد المد  و،نها

وأظهرت التطبيقات القضائية عديد الأنواع من عقود العمل التي تنطوي ضمن مظلة العقود 

 غير محدد  المد .

 الثانيلفرع ا

 

 العقد المحدد إنهاؤه ببلوغ العامل سن محدد 

 

الداخلي ا هتراط  اك النظام  في  نص  وجود  أو  عاماً،  الستين  سن  العامل  ببلوغ  العقد  نتهاء 

 للمنشأ  يفيد بهذا القيد والموافق علي  من العامل عند التعاقد أو بعد التعاقد.
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المسألة من جهة توصيف العقد ين كان محدد المد  أو غير محدد يختلفت الآراء حول هذه  

نتهاء العقد يجعل  محدد المد ، يلا أن هذه المد  قد تتجاوز السنتين  المد ، كون تحديد سقف زمني لا

التي قيدها المشرع للعقد محدد المد  كسقف أعلى، وبالتالي يصبح العقد ح ماً غير محدد المد ، 

 ( 362   ،2017)عرفات،‌عتباره عقداً غير محدد المد .ا والراجح من الآراء هو 

مجرد تحديد وقت أو زمن محدد بالعقد متفق علي  بين الطرفين سواء كشرط   ويرى الباحث أنَّ 

بالعقد أو بموجب نصو  النظام الداخلي للمنشأ  المعلنة والموافق عليها من العامل يجعل من العقد 

هذا الشرط الوارد بالعقد هو هرط م الف لصريح نص الماد    بإراد  الطرفين عقداً محدد المد ، يلا أنَّ 

تفاق على م الفتها لتعلقها بالنظام العام، ما يجعل من هذا  من قانون العمل التي لا يجوز الا   25

الشرط باطلًا، وكأثر لبطلان  يتحول العقد يلى عقد عمل غير محدد المد ، يلا يذا كان العامل غير  

القيام بعمل  لأسباب أخرى تزامناً   مع بلوغ  السن المتفق علي   لائق صحياً أو أصبح لا يستطيع 

ويدفع عن  من مؤسست  بدلات لهذا الصندوق لحين    ،لإنهاء العمل أو كان مشتركاً بصندوق تقاعد 

 نضمامها يلى أح ام قانون التقاعد العام.ابلوغ  السن المتفق علي  أو يهتراك المنشأ  و 

والذي تجده ازاء هذه النصو  ":وأجد في قضاء مح مة النقض ما يؤيد هذا الرأي بقضائها

راد  المشرع والغاية التي قصدها من هذه  ين ي ون منسجماً مع  أيجب    -ي عقد أ–ن عقد العمل  أ

ن  لا يتضمن سقفاً  أي  أ  -ن ي ون غير محدد المد أما  ين عقد العمل  أ النصو  فالقاعد  العامة  

ن  أما ،  نهائ ، و يسالفة الاهار  لجهة   35ح ام الماد  أزمنياً لنهاية العقد وفي هذه الحالة تنطبق علي  

يضاً ينطبق علي   أن  يتضمن سقفاً زمنياً لانهائ ، وفي هذه الحالة  أي  أ   -ي ون العقد محدد المد 

ن عقد العمل محدد المد  متى تضمن سقفاً  أنهائ ، غير  ي  من قانون العمل لجهة    35ح ام الماد   أ

ويغدو   ،لى عقد عمل غير محدد المد يزمنياً لانهائ  يزيد عن مد  سنتين متتاليتين في العمل ينقلب  
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هار   سالفة الإ  25السقف الزمني الوارد في العقد غير لازم طالما تجاوز المد  المحدد  بصريح الماد   

ولما كان ال ابت من عقود العمل اللاحقة لعقد العمل الاول غير محدد المد  التي ،  وهي مد  السنتين

تضمنت ايضاً نصاً في البند ال امن عشر منها بانهاء خدمة العامل عند بلوغ  سن ال امسة والستين  

التي تزيد مدت  عن سنتين   العقد  الزمني لانهاء  السقف  قبيل  للمعلمة هو من  الستين  للمعلم وسن 

ح م  )‌‌‌. "سالفة الاهار   25ح ام الماد   أالسقف الزمني هذا يغدو غير قائم انسجاماً مع    ليتين، فإنَّ متتا

 قسطاس (2019/ 12/ 16الصادر بتاريخ   2015/ 652مح مة النقض الفلسطينية رقم 

يلا أن النقطة محل ال لاف تكمن في الرأي الذي نحى بصحة هذا الشرط لغايات ينهاء العقد 

العمر   العامل  بلوغ  هريعة  بمجرد  العقد  وأن  وموافقت   العامل  برضا  تم  ذلك  بوصف  علي   المتفق 

انتهاء عقد العمل باتفاق بين طرفي الانتا   وقضت مح مة النقض بهذا ال صو :"    المتعاقدين،

من قانون العمل التي نصت على انتهاء عقد العمل الفردي    35ولى من الماد   الفقر  الأ  رهُ تقّ   أمر  

باتفاق الطرفين مما يستدعي توافر اتفاق صريح وواضح بين صاحب العمل والعامل على انتهاء  

ويل والتفسير  أ  العمل لبلوغ العامل سناً معينة وعلى أن ي ون ذلك الاتفاق بصيغة متفق عليها تنفي الت

  ، ن يستمر في عمل  ما دام يتمتع بقدر  على الانتا  ولو تجاوز سن الستينأن العامل يستطيع  إلا ف،و 

و الاتفاق  أداء عمل  يتح م في  قدرت  على الانتا   أ  ن المعيار الفاصل في استمرار العامل بإلذلك ف

)ح م مح مة  ‌ن كان العامل ما زال قادرا على العمل"،المسبق بتحديد نهاية العمل ببلوغ سن معينة و 

 ( 2022/ 1/6الصادر بتاريخ   2022/ 555النقض رقم 
‌

هذا الرأي يتعارض مع القواعد الأساسية التي أرساها قانون العمل بوصف  ويرى الباحث أنَّ 

أح ام  تتعلق بالنظام العام الحمائي لمصلحة العامل فهو العنصر والطرف الأضعف في العلاقة  

أنَّ  لم يحدد سناً معينة لا   التعاقدية، كما  العمل  قانون  وبالتالي لا يجوز  المشرع في  العمل،  نتهاء 
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الإتفاق على سن معينة بالعقد أو بالنظام الداخلي للمنشأ  أو القياس على أي أح ام أو نصو  من  

ذلك تجاوزاً على يراد  المشرع من جهة ولكون الأح ام الوارد  بالقانون تش ل الحد   قوانين أخرى لأنَّ 

تفاق على م الفتها ودوماً يطبق أي يتفاق أفضل الأدنى لحقوق العامل ولا يجوز التنازل عنها أو الا 

 لمصحة العامل.

"تم ل الأح ام الوارد  في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق   :من قانون العمل  6نصت الماد   ف

العمال التي لا يجوز التنازل عنها وحي ما وجد تنظيم خا  لعلاقات العمل تنطبق على العمال أح ام  

 .هذا القانون أو أح ام التنظيم الحا  أيهما أفضل للعامل"

عتبار ينهاء عقد العمل لبلوغ العامل سن ا وقضت مح مة النقض في العديد من أح امها ب

 الستين المتفق علي  بالعقد أو الوارد بالنظام الداخلي يعد ينهاء غير مشروع وتعسفي موجب للتعويض،

ن المدعى عليها قد انهت خدمة المدعية في العمل لمجرد بلوغها أ وراق  :"ولما كان ال ابت من الأمنها

ولما كان قضاء هذه المح مة قد  ،  داء عملهاأنها لم تعد قادر  على  أ سن الستين دون تقديم بينة على  

 جرى على اعتبار فصل العامل من عمل  لمجرد بلوغ  سن الستين فصلًا تعسفياً يوجب التعويض."

النقض رقم  ) بتاريخ    2015/ 652ح م مح مة  الأ 2019/ 12/ 16الصادر  انظر  المشابهة  ح ام  ( 

رقم   الفلسطينية  النقض  مح مة  عن  بتاريخ    201/2019الصادر     17/5/2021الصادر 

بتاريخ    630/2016و بتاريخ    2013/ 935و    2/2019/ 6الصادر  الصادر 

بتاريخ    55/2019و4/2019/ 22 بتاريخ    848/2016و    2019/ 22/4الصادر  الصادر 

 قسطاس (  2019/ 6/2

ويرى الباحث أيضاً أن ما سارت علي  أح ام مح مة النقض بال صو  يحقق التوازن بين  

صاحب العمل فيما يذا أراد عدم تأبيد عمل العامل لدي    مصلحة العامل وصاحب العمل، ذلك أنَّ 

يستطيع ينشاء صندوق رضائي للتقاعد تدفع قيمة ما تم ييداع  من خلال  للعامل عند بلوغ  لسن  
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معينة الذي هو ح ماً سن ينهاء العمل لدى صاحب العمل، كما هو حال بعض المؤسسات المصرفية 

نظر  ا)‌‌نضمام العامل يلى هذا الصندوق خيارياً وليس يجبارياً.اوغيرها من الشركات، على أن ي ون  

   المقتفي، (2015/ 20/4الصادر بتاريخ  833/2012ح م مح مة النقض رقم 

جتماعي ال اضع  مشروع قانون الضمان الا   الإهار  يلى أنَّ   من  كما لا بد لنا في هذا المقام 

ستحقاق الراتب التقاعدي الإلزامي وهروط  للمناقشات والمداولات المجتمعية منذ فتر  يضع سن معينة لا

وأح ام الرواتب التقاعدية للشي وخة وغيرها من الأمور، الذي يرى الباحث ضرور  التقدم في هذا 

 المشروع لغايات يقراره وفق الأسس والقواعد الدستورية. 

يستحق المؤمن   1"  :من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني على  50الماد     ت نص

سنة، أما يذا كان المؤمن علي  دون    60أ. بلوغ سن    علي  راتب تقاعد الزامي، هريطة تحقق ما يلي:

سنة عند البدء في سريان أح ام هذا القانون علي ، ي ون هرط استحقاق الراتب التقاعدي    21سن  

سنة لجميع المؤمن    15سنة، على أن يزداد هذا السن بواقع سنة واحد  كل    63الالزامي بلوغ سن  

‌اهتراكا ، وفقا لاح ام هذا القرار بقانون."180ب. وألا يقل يجمالي اهتراكات  الشهرية عن    عليهم.

‌ https://www.mol.pna.ps/uploads/STUDIES/daman.pdf:منشور على الصفحة الالكترونية لوزار  العمل

من قانون العمل ينتهي    21المشرع الأردني نص بالماد     ومن المفيد الإهار  في هذا المقام أنَّ 

ذا استوفى العامل هروط تقاعد الشي وخة المنصو  ي" د_  :عقد العمل في أي من الحالات التالية

الا  الضمان  قانون  يذا  علي  في  يلا  الضمان  اجتماعي  قانون  ذلك"، وكان  الطرفان على غير  تفق 

الأُ الا على  جتماعي  نص  ال امسة  اردني  سن  ببلوغها  والأن ى  الستين  سن  ببلوغ   الذكر  ستحقاق 

‌‌والستين راتب تقاعد الشي وخة.

يستحق    -"أ   :المعدل على  2014ردني لسنة  من قانون الضمان الاجتماعي الأُ   62نصت الماد   

 -المؤمن علي  راتب تقاعد الشي وخة هريطة تحقق ما يلي:

https://www.mol.pna.ps/uploads/STUDIES/daman.pdf
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 يكمال المؤمن علي  الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأن ى سن ال امسة وال مسين." -1

  نّ أعلى    2003/ 15/4الصادر بتاريخ    2002/ 3038ردنية بح مها رقم  وقضت مح مة التمييز الأُ 

 فصل العامل لبلوغ  سن الستين ليس من الحالات التي تبرر الفصل واعتبرت ذلك فصلا تعسفيا. 

" لا يجوز تحديد سن   :على  من قانون العمل  125نصت الماد   أما‌المشرع‌المصري‌فقد‌‌

ويجوز لصاحب العمل ينهاء عقد العامل يذا بلغ سن الستين، ما لم ي ن  ،  للتقاعد تقل عن ستين سنة

العقد محدد المد  وكانت مدت  تمتد يلى ما بعد بلوغ  هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد يلا  

وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأح ام قوانين التأمين الاجتماعي فيما يتعلق  ، بانقضاء مدت 

الاستمرار في العمل بعد بلوغ  هذه السن استكمالا للمد  الموجبة   لعامللبسن استحقاق المعاش ويحق  

 لاستحقاق المعاش." 

المشرع المصري تحديد سن التقاعد بأقل من ستين عاماً وأجاز ذات المشرع   وبالتالي حظر 

تفاق على ينهاء العقد ببلوغ العامل هذا السن ما لم ي ن العقد محدد المد  وكانت مدت  تمتد الى الا

ما بعد هذا السن فلا ينتهي العقد يلا ببلوغ العامل هذا السن دون الإخلال بقواعد قانون الضمان  

" لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين    :من قانون العمل  125الماد   ، بنص  في  الاجتماعي

العقد محدد المد  ويجوز لصاحب العمل ينهاء عقد العامل يذا بلغ سن الستين، ما لم ي ن    سنة.

  وكانت مدت  تمتد يلى ما بعد بلوغ  هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد يلا بانقضاء مدت . 

وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأح ام قوانين التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق  

المعاش ويحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغ  هذه السن استكمالا للمد  الموجبة لاستحقاق  

 المعاش."
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وبالتالي يؤكد الباحث مر  أخرى على ضرور  يقرار قانون الضمان الإجتماعي لما ل  من  

أهمية تحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل ب صو  سن الشي وخة ضمن قواعد وأح ام متطور   

 تضمن العدالة الاجتماعية للعمال حين بلوغهم السن المحدد قانوناً للتقاعد.

 الثالث الفرع 

 

 العقود الفصلية وعقود المشاريع والعقد غير المنتظم  

 

ظهرت في فلسطين نتيجة وجود جهات تقدم الدعم المالي والتمويل لمشاريع محدد  عقود  

متلقية الدعم من    -عمل أُطلق على تسميتها بعقود المشاريع، بحيث يتفق العامل والجهة المحلية  

العمل هو لإتمام ذلك المشروع وينتهي بنهايت ، أو حال    على أنَّ   -الممول للمشروع بموجب العقد 

توقف الدعم من الجهة المانحة و التي هي بالعاد  جهة أجنبية، فما هو أثر ربط العقد بالمشروع ذات  

 أو بالتمويل ال اضع ل  حتى ين كان لمد  تفوق مد  عقد العمل محدد المد ؟

التعاقد الذي يتم وفق   أنَّ   ،(74    ،2017)الحوح،يرى الباحث ويجد من يؤيده في ذلك،  

هذه الآلية بين العامل والجهة متلقية الدعم من الممولين هو عقد عمل عادي لا ينطبق علي  وصف  

كل واحد من هذه العقود ل  تعريف واضح    ذلك أنَّ   ،عقد العمل المؤقت أو الموسمي أو العرضي

وأح ام وهروط سبق لنا الوقوف عليها، أما العقد الماثل فهو و،ن كان محدد بالعمل لمشروع واضح  

نقلب العقد  امن قانون العمل    25فإن تجاوزت مد  ينجاز المشروع المذكور السنتين وفق أح ام الماد   

ت يلى  نصرفايراد  الطرفين    من القانون، يلا أنَّ   26يلى عقد غير محدد المد  بصريح نص الماد   

نهاء  انتهاء ذلك العمل أو المشروع، ولما كان ذلك و ا تقييده بمشروع وعمل محدد بحيث ينتهي العقد ب
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من القانون، فإن قام صاحب العمل بإهعار    46العقد غير محدد المد  يتطلب يهعار وفق الماد   

العامل بإنتهاء المشروع وبالتالي ينتهاء العقد بتاريخ محدد، في ون هناك مبرراً وسبباً موجباً وفق ما  

بالفقر    الماد     3ورد  الع   46من  أثبت  أما ين  القانون وي ون الإنهاء مشروع،  نهاية  من  امل عدم 

لا  تبعاً  العقد  بإنهاء  للعامل  العمل  يهعار صاحب  عدم  أو  ينهض  المشروع  حينها  المشروع  نتهاء 

 التعسف وي ون من حق العامل الحصول على التعويض القانوني. 

فيما توصلت يلي  في التطبيقات القضائية ما يسعف لحمل هذا الرأي، يذ قضت مح مة وأجد  

و الموسمي أ  و العرضي  أ  ولما كان عقد العمل محل البحث لا يندر  تحت عقد العمل المؤقت  "  :النقض 

نفا وفقا  آ ليها  يوفقا للتعاريف المتصلة بهذه العقود الوارد  في الماد  الأولى من قانون العمل المشار  

بل هو عقد عمل عادي جرى تجديده لأك ر من سنتين وانقلب   ،لما توصلت ل  مح مة الاستئناف

استمرارية    نَّ أوحيث  ،  ليهايالمشار    25لى عقد غير محدد المد  سندا للماد   ي  من عقد عمل محدد المد   

تهي عقد العمل وقد جاء ن  في حالة انتهاء المشروع ين أ  بقاء عقد العمل مرتبطة ببقاء المشروع قائما و 

لا  يهذا العقد لا يلغى   نَّ أ من هروط عقد العمل المبرم بين الطاعنة وسلطة الطاقة    2/ /5في البند  

و انتهاء مد  العقد أنهاء عقد المشروع بين سلطة الطاقة الفلسطينية والدولة /الدول المانحة  يفي حالة )

بأن  تم    2نهاء ال دمات الموج  الى الطاعنة المبرز م/ي  ولما كان ال ابت من كتاب  ،  سبق(أ  يهما  أ

ن عدم الح م للطاعنة ببدل فصل تعسفي  إنتهاء عمل المشروع وبالتالي فنهاء عمل الطاعنة نتيجة لا ي

متفقاً  هذه  والحالة  ي ون  اهعار  القانون.أو   وبدل  رقم  )‌‌"ح ام  الفلسطينية  النقض  مح مة  ح م 

 قسطاس  (1/7/2023الصادر بتاريخ  763/2022

أما العقود الفصلية، هي تلك العقود التي ظهرت في المؤسسات التعليمية خاصة المدارس     

الجامعات بحيث تتعاقد تلك المؤسسات مع المدرس على فصل دراسي واحد وه ذا عقد لكل فصل و 
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نتهاء السنة الدراسية، أو يتم التعاقد على أساس محاضر غير متفرغ،  اأو سنة دراسية واحد  تنتهي ب

 فما هو التكييف الصحيح لهذه العقود وأثر ينهائها فصلياً و عقدها مجدداً على حقوق العامل؟

تلك العقود و،ن كانت تدل في مضمونها على أنها عقود محدد  المد  أو    يرى الباحث أنَّ 

أو لسنة دراسية    -المتعارف علي  بمد  أربعة أههر في الجامعات -لفتر  محدد  بفصل دراسي واحد  

الذي يح م التكييف القانوني الصحيح    ، يلا أنَّ -المتعارف علي  لمد  ثمانية أههر بالمدارس-واحد   

لهذه العقود هو التعامل بين الفريقين، يذ قد يستمر التعامل على منوال محدد لكل فصل دراسي أو  

سنة دراسية لأك ر من سنة متتالية بما يتجاوز السنتين المتتاليتين، فهنا نكون أمام عقد غير محدد 

ين كان العقد في حالات   ول أو سنوات دراسية متتالية، أما  المد  للتواتر على توقيع عقود متتالية لفص

لم يتجاوز مد  السنتين هاملًا التمديد فهنا نكون في حالة عقد محدد المد ، ولسنا في هذا المقام أمام  

محل البحث يتطلب الوقوف على   تحديد مد  العمل أو حقوق العامل في م ل هذه العقود يلا أنَّ 

ما ينطبق على ما تم    توصيف ينهاء تلك العقود و أثره على حق العامل بالتعويض وبالتالي يتبين أنَّ 

 ذكره ب صو  ينهاء العقد محدد المد  أو غير محدد المد  ينطبق على هذه العقود وفق واقع الحال. 

النقض بحالات مشاب العمل  ":  هةوقضت مح مة  وفي ذلك نجد ولما تضمنت كافة عقود 

 ،ن  للمدعى عليها تجديد عقد العمل محدد المد  حسب الحاجةأالموقعة بين طرفي الدعوى صراحة ب 

ول وال اني  ن المدعي عمل محاضرا لدى المدعى عليها في الفصل الدراسي الأأولما كان من ال ابت  

لى عمل  في الفصل الصيفي  يبالاضافة    2016/ 2015ول من العام  حتى الفصل الأ  2010منذ عام  

ن الفتر  الزمنية الفاصلة بين الفصل  أن المح مة تجد  إ ف  2014/2015والعام    2013/ 2012للعام  

ن طبيعة التعاقد أ   ول والفصل الدراسي ال اني لا تعد من قبيل الانقطاع عن العمل كون  الدراسي الأ

ن عدم  أساس العمل وفق نظام الفصول الدراسية وكما تجد المح مة أبين طرفي الدعوى كانت على 
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يضا من قبيل  أالتعاقد بين طرفي الدعوى على العمل في الفصول الدراسية الصيفة الاخرى لا تعد  

ن التعاقد عن هذه الفتر  مرتبط بتوفر مساقات للتدريس في الفصل الصيفي  أالانقطاع عن العمل كون  

ن تزيد المد  القصوى لعقد العمل محدد  أمن قانون العمل:"لا يجوز    25من عدم  ولما قضت الماد   

المد  لدى نفس صاحب العمل بما في ذلك حالات التجديد على سنتين متتاليتين "ولما بلغت مد   

ن عقد العمل بينهما هو عقد عمل غير محدد المد  إربع سنوات فأخدمة المدعي لدى المدعى عليها  

 " ول لا يرد على الح م الطعين.سباب الطعن الأأول من  ن السبب الأإوبهذا ف

ن المدعي وقع مع المدعى عليها  أوراق ب ولما كان من ال ابت من الأ":وقضت بذات الح م

جر مرتبط بعدد المساقات التي تم  أعلى عقد عمل محدد المد  للعمل لديها محاضرا غير متفرغ لقاء  

ن المدعى  أ وراق ما يفيد بن يقوم بتدرسيها وليس وفق راتب ههري ولما لم يرد في الأأالاتفاق على  

قبل   الأأ عليها  الدراسي  بالفصل  المتصل  العمل  ابرام عقد  للعام  و عند  وعدت   2015/2016ول 

نها نكلت عن التزامها بذلك ولما أو الفصلي و أساس العمل السنوي  أالمدعي باعادت  للعمل لديها على  

ن  لم يتم اخبار المدعي  أكان من ال ابت من اقوال الشاهد معتز قفيشة وهو من ضمن بينة المدعي ب

ن  ي المدعى عليها باستمرار المدعي بالعمل لديها بل  و من قبل المدعى عليها بعدم رغبة  أ من قبل   

ت نفس  ولما  تلقاء  العمل من  نفس  بشهاد   أالمدعي ترك  تلقاء  للعمل من  المدعي  يدت واقعة ترك 

ن المدعي وقع  أ مر كذلك وبما  يضا من ضمن بينة المدعي ولما كان الأأالشاهد عماد البشتاوي وهو  

ول من  مع المدعى عليها بمحض ارادت  على عقد عمل جزئي للعمل لديها في الفصل الدراسي الأ

في ون بذلك قد تنازل صراحة عن استعمال حقة القانوني الوراد في الفقر  ال انية    2015/2016العام  

هعار صاحب في حال  يمن قانون العمل التي منحت العامل الحق بترك العمل بعد    41من الماد   

عما هو متفق علي  في عقد العمل وبذلك   بيناً   رجت  اختلافاً و د أتشغلي  في عمل يت تلف في نوع   

  تعسفياً   ن المدعى عليها فصلت المدعي فصلاً أ تجد المح مة ما خلصت ل  مح مة الاستئناف من  
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ن هذا السبب يرد على الح م الطعين وهو  إ غير سائغ لا تؤدي ل  البينة المقدمة وبها ف  است لاصاً 

ح م مح مة  )‌‌".سباب الطعن ال اني أخذه المح مة بعين الاعتبار عند الانتهاء من معالجة  أما ست

 قسطاس  (2021/ 12/ 26الصادر بتاريخ   2021/ 860النقض رقم 

وب صو  العامل بعقد غير منتظم، ك يراً ما يلتزم العامل لدى صاحب العمل بعمل غير   

بالشهر ال مسة عشر يوما  منتظم، بمعنى لا يلتزم العامل بالعمل بش ل يومي وقد لا يتعدى عملة  

فقد خلت أح ام  من تنظيم    2000لسنة    7بش ل متقطع، بالتدقيق في نصو  قانون العمل رقم  

هذه المسألة يذ لم يحدد المشرع العمالي متى يعتبر العامل منتظم ومتى يعتبر غير منتظم، وبالعود   

جتماعي الموقوف نفاذه فقد جاء بشأن الضمان الا  2016لسنة    19الى أح ام القرار بقانون رقم  

 .بأح ام تتعلق بالعامل المنتظم وعدد الأيام التي تعتبر العامل منتظم لدى صاحب العمل

جتماعي الموقوف  بشأن الضمان الا 2016لسنة  19من القرار بقانون رقم  6نصت الماد  

ذا عمل العامل  ي"علاقات العمل المنتظمة تعتبر علاقات العامل بصاحب العمل منتظمة  :  نفاذه على

فأك ر في الشهر الواحد لدى نفس صاحب العمل بموجب عقد عمل ينظم وفقا لأح ام    ستة عشر يوماً 

 قانون العمل المعمول ب " 

على     من  5الماد     بنص  في  ن،ي مست نى ذلك القانون من سريان أح ام  العمال غير المنتظاوقد   

 ست ناء العمال الذين تكون علاقاتهم باصحاب العمل غير منتظمة. ا

الفصل في   للقضاء كلمة  يبقى  المسألة  تحديد هذه  القانون من  عتبار  ا وبالتالي وأمام خلو 

 العامل منتظم من عدمة. 

يوماً والأسبوع  بر    30يوماً والشهر بر    365ف السنة بر  ر  قانون العمل قد عّ   ويرى الباحث أنَّ 

على حق العامل بالحصول   45أيام  في باب التعريفات بالماد  الأولى من القانون، ونص بالماد     7
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على حق  ببدل الفصل التعسفي    47على الم افأ  بعد مضي سنة من العمل، كما ونص بالماد   

المشرع لم يرتب بعض الحقوق للعامل يلا يذا   بشهرين عن كل سنة قضاها بالعمل ، ما يشعر وكأنَّ 

يوماً هاملًا أيام العطل الرسمية والدينية والإجاز     365أمضى لدى صاحب العمل سنة كاملة بمعنى  

السنوية ويوم الراحة الأسبوعية، يلا أن  لم يرتب أي أثر على ينهاء العقد يذا لم ي ن العامل قد أتم 

دد المد  أو غير محدد المد ، مما يستتبع تطبيق الأح ام العامة  السنة بالعمل سواء كان عقده مح

 لإنهاء عقد العمل سالفة الإهار  سواء للعقد المحدد أو غير محدد المد .

الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني بشأن الحد الأدنى   2021لسنة    4وقد ورد بالقرار رقم  

هي ل يومياً    85المنتظمين بمبلغ للأجور في تحديد الحد الأدنى لأجر عمال المياومة والعمال غير  

ما يدلل على سريان أح ام قانون العمل على عمال المياومة والعمال غير المنتظمين ضمن القواعد 

 .رسالفة الذك

. ي ون الحد  2"  :  على 8/2021/ 23الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ   2021/ 4نص القرار رقم  

ل الموسميين  االأدنى لأجور عمال المياومة، خاصة العاملين بش ل يومي غير منتظم، يضافة يلى العم

 ( خمسة وثمانون هي لًا يومياً."85مبلغاً قدره )

ولما كان ال ابت من البينة المقدمة في الدعوى والتي  ‌‌":وقضت مح مة النقض تأييداً لذلك

ووضع حداً نهى علاقة العمل  أالمدعى عليها هي من    نَّ أ  -الطاعنة–اقتصرت على بينة المدعية  

ب قبل  إ لها  المنفرد   ال دمة  يرادتها  نهاية  م افأ   لبدل  استحقاقها  فتر   المدعية  الفصل  أتمام  بدل  و 

بأنَّ يالتعسفي فإن    فصل المدعية من عملها كان فصلًا تعسفياً، فإن المدعية تستحق    ذا ما ثبت 

خذ بعين الاعتبار  ثني عشر ههراً مع الأيصل  أههر من  أتعويضاً نسبياً عن فتر  عملها البالغة ثمانية  

ن القول ب لاف ذلك من هأن  ايجاد م نة لرب أههر ههرياً )عمل جزئي( و  فنها كانت تعمل نصأ
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  قانونيّ   العمل لانهاء علاقة العمل غير محدد المد  قبل مرور سنة على العمل ليتم ن تحت ستار  

من التهرب من مستحقات العامل متى مضى سنة على عمل ، وهو ما يتنافى وغايات التشريع العمالي  

دنى التي لا  الذي قُصد ب  حماية حقوق العامل تجاه رب العمل، تلك الحقوق التي تم ل الحد الأ

 قسطاس   (2020/ 12/2الصادر بتاريخ    2015/ 1332ح م مح مة النقض رقم  )‌‌"يجوز التنازل عنها.

أح امها يحدى  في  كذلك  أنّ ":وقضت  نجد  ذلك  مح   وفي  بوصفها  الاستئناف  ة ممح مة 

البينات وجدت أنّ  لها وزن وتقدير  يعود  يعمل بوظيفة مدرس ويتردد في أوقات    موضوع  المدعي 

م تلفة وبصور  غير منتظمة ومتقطعة ولمد  ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات للعمل في منشار  

ية حقوق  الجهة المدعى عليها دون أي ارتباط بساعات عمل محدد  وعلى نحو يجعل  غير مستحق لأ

تتصل ببدل الم افأ  أو الفصل التعسفي أو بدل الاجازات ولا بدل أيام الجمع لأن  لا يعمل قط ستة 

ليها مح مة الاستئناف لها ما يسعفها من  يوحيث نجد أن النتيجة التي خلصت  ،  أيام في الأسبوع  

مل المدعي ي ون بعد الدوام الرسمي كمدرس لى عيالواقع المعزز ببينات الاثبات الشفوية التي أهارت  

ولمد  ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات في أيام عمل  في منشار المدعي وأحياناً لا يعمل في فصل 

ولها أيضاً ما يسعفها من ناحية قانونية ذلك أن طبيعة عمل المدعي في ضوء ما سلف ذكره ،  الشتاء

بالعمل لمد    ساعة في الأسبوع طبقاً    45يجعل  غير خاضع لتعريف عقد العمل الفردي المربوط 

الصادر   2015/ 999ح م مح مة النقض رقم  )‌‌"من قانون العمل  68ودلالة الماد     24لأح ام الماد   

 قسطاس  (.1/2018/ 28بتاريخ  

العامل المذكور لا يرتبط    عتبرت أنَّ ا مح مة النقض الموقر  في ح مها سالف الذكر، وكأنها  

يعمل   الفصل    45بعقد عمل فردي كون  لا  أو  الم افأ   بدل  بالأسبوع، وبالتالي لا يستحق  ساعة 

تحديد عدد ساعات محدد  للعمل الفعلي لا أثر لها على وجود عقد العمل   التعسفي، ويرى الباحث أنَّ 
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مجرد عمل الش ص لدى صاحب العمل ولو كان لساعات    من عدمة من حيث الأصل العام، ذلك أنَّ 

جر ذلك  هراف والأأقل من المحدد  قانون لا ينفي وجود عقد العمل الذي يقوم أساساً على التبعية والإ

هو تحديد الحد الأقصى لتلك الساعات    ، هدف المشرع من تحديد ساعات العمل الفعلي الأسبوعية  أنَّ 

لغايات منع عمل العامل ساعات أك ر يلا ضمن ساعات العمل الإضافية، ولا أثر لذلك على طريقة 

ينهاء عقد العمل أو على حقوق العامل بالتعويض حال يثبات الإنهاء غير المشروع، وعلي  لا يجب 

ل أو أيام  ال ثبوت  ين كانت ساعات العمحجب التعويض عن الإنهاء غير المشروع لعقد العمل ح

 العقدية سنة من العمل.  العلاقةالعمل غير منتظمة طالما ثبت وجود عقد عمل وتجاوزت 

وفي ح م آخر أقرت مح مة النقض ما قضت ب  مح مة الاستئناف من الح م ببدل رواتب  

سباب وعن الأالمد  المتبقية من عقد العمل محدد المد  رغم ينهائ  بعد ستة أههر من العمل بقولها "

ن مح مة الاستئناف قد عالجت البينة المقدمة في الدعوى ب صو  أول وال اني وال الث منها نجد  الأ

ن تتقيد هذه الجهة  أ نهاء عقد عمل المدعية من جانب واحد )الجهة المدعى عليها( ودون  يواقعتي  

كما   الأصول،  حسب  الطرفين  كلا  من  والموقع  المنظم  العمل(  )عقد  الاتفاق  مح مة  أبشروط  ن 

من    الاستئناف ومن خلال وزنها للبينات قد توصلت يلى أحقية المدعية بصرف رواتبها للمد  المتبقية

(  1000جر بواقع )ههر لتكملة مد  العمل المتفق عليها وهي سنة كاملة مدفوعة الأأالعقد وهي ستة  

ألف دولار أمري ي ههرياً كما وقررت رفض ادعاء الجهة )المدعى عليها( الطاعنة بهلاك محل عقد  

ن ما ادعت  بهذا الصدد  و التقصير في ، لأأو الادعاء بعدم قيام المدعية بواجبها الوظيفي أالعمل و/

 المقتفي  (2011/ 25/12الصادر بتاريخ   2010/ 233ح م مح مة النقض رقم )." م الف للواقع
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طبيعة العقد بين الطرفين والتعامل    ولا بد لنا من التفريق وعدم ال لط في هذا النوع من العقود، ذلك أنَّ 

بينهما قد ينبئ بنشوء نوع أخر من العقود ليس بعقد عمل كعقد المقاولة م لًا، وبالتالي التكييف السليم  

 ختصا  مح مة الموضوع.النوع العقد وتطبيق القانون الواجب التطبيق علي  هو من صميم 

( 3تعليمات منح المساعدات المالية المؤقتة بموجب )برنامج تكافل  المشرع الأردني أصدر  

و أورد من    2020لسنة    19سر الأردنية المحتاجة المتضرر  من تداعيات أزمة كوفيد  الموج  للأُ 

سائر المهن والأعمال التي تتميز طبيعتها بعدم  خلالها القطاعات المشمولة بالعمل غير المنتظم وهي  

وجود علاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل ولا ت ضع هذه العلاقة لقانوني العمل والضمان 

بهما المعمول  بموجب   2الماد     فنصت   الاجتماعي  المؤقتة  المالية  المساعدات  منح  تعليمات  من 

نة  لس  19سر الأردنية المحتاجة المتضرر  من تداعيات أزمة كوفيد  ( الموج  للأُ 3)برنامج تكافل  

" قطاعات العمل غير المنتظم: سائر المهن والأعمال التي تتميز طبيعتها بعدم وجود   :على  2020

علاقة منتظمة بين العامل وصاحب العمل ولا ت ضع هذه العلاقة لقانوني العمل والضمان الاجتماعي  

 لى الحدود المبينة في هذه التعليمات."يالمعمول بهما وذلك 

أن  لا يم ن   الا ا يلا  الضمان  أو  العمل  لقانون  تعديلًا  التعليمات  هذه  جتماعي فهي  عتبار 

تعليمات محدد  صدرت لغايات محاولة الحد من آثار فايروس كورونا، وبالتالي يبقى العمل و،ن كان  

جتماعي وفق أح ام هذين القانونين،  غير منتظم تسري علي  القواعد المتعلقة بعقد العمل أو الضمان الا 

ستحقاق العامل لبدل الفصل التعسفي رغم  الذا ناقشت مح مة بداية عمان بصفتها الاستئنافية مسألة  

الصادر    1274/2024ح م مح مة بداية عمان بصفتها الاستئنافية رقم )‌‌‌ثبوت عمل  غير المنتظم.

   .(‌‌2024/ 3/3بتاريخ  
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أما المشرع المصري فقد نص بقانون العمل على أن تتولى الوزار  يصدار الإنظمة المتعلقة 

" تتولى الوزار  الم تصة    :من قانون العمل المصري على  26نصت الماد   ‌بالعمالة غير المنتظمة،

رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال  

 البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات. 

ويصدر الوزير الم تص بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر القرارات  

ال اصة بتحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات، واهتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال  

 لتشغيل." والإعاهة الواجب ات اذها بشأنهم، واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا ا

المنتظمة     غير  العمالة  ورعاية  تشغيل  أح ام  بشأن  قرارها  العاملة  القوى  وزار   وأصدرت 

ح ام تشغيل  أبشأن    2015لسنة    327قرار وزار  القوى العاملة رقم  بموجب    ونظمت هذه المسألة

 . 25/10/2015بتاريخ    240المنشور في الوقائع المصرية بالعدد ، ورعاية العمالة غير المنتظمة

 المبحث الثاني 

 

 آثار الإنهاء غير المشروع على عقد العمل الفردي 

 

ينهاء العقد بش ل عام يترتب علي  آثار عديد  منها آثار عامة وأخرى خاص ، وعقد العمل  

بوصف  نوع من العقود ال اصة نُظمت أح ام  بقانون خا  ي ضع من حيث الآثار لأح ام هذا 

جوء يلى القواعد العامة لمجلة الأح ام  لتصل بعدم وجود نص حينها يتم الاالقانون ال ا ، يلا ما  

العدلية ومرهد الحيران كونهما يش لان قواعد القانون المدني في فلسطين وكذلك قانون الم الفات  

لسنة    36قانون الم الفات المدنية رقم  ‌‌المدنية الساري الذي يحدد قواعد المسؤولية المدنية بأنواعها.
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زمن الانتداب البريطاني    149على الصفحة    1380المنشور في الوقائع الفلسطينية بالعدد رقم    1944

‌‌‌ http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/LegCard.aspx?id=3902. 1947لسنة  5والمعدل بالقانون رقم  

ومن الآثار العامة لإنهاء عقد العمل سواء كان محدد المد  أو غير محدد المد  حصول 

العامل على م افأ  نهاية ال دمة و حصول  على ههاد  خدمة، وبالمقابل هناك آثار عامة تترتب  

لي  لغايات العمل، وقد ي ون  يعلى العامل منها المحافظة على أسرار العمل و،عاد  الأدوات المسلمة 

من آثار ينهاء العقد حق العامل بطلب العود  للعمل كما هو حال بعض التشريعات المقارنة التي 

سيتم توضيحها لاحقاً، وما يتصل بالدراسة في هذا المقام هو الأثر المالي الذي يترتب على ينهاء  

بمقابل التعويض  وهو  ألا  مشروعة  غير  بطريقة  العمل  (و  186    ،2016)المغربي، .عقد 

 ( 350   ،2009ل،)الفجا

لذا سيتم التركيز في هذا الفصل على مسألتين هامتين مرتبطتين بآثار الإنهاء غير المشروع 

غير   الإنهاء  يثبات  عليها عبء  يقع  التي  الجهة  و  الإثبات  بإجراءات  تتعلق  الأولى  العمل،  لعقد 

سواء   المشروع للعقد، أما المسألة ال انية فتتعلق بالتعويض الذي يترتب على الطرف المُنهي للعقد 

كان العامل أو صاحب العمل، لذلك جرى تقسيم هذا الفصل يلى مطلبين الأول يتعلق بآثار الإنهاء  

غير المشروع على عقد العمل محدد المد ، والمطلب ال اني آثار الإنهاء غير المشروع على عقد  

 العمل غير محدد المد .   

 

 

 

 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/LegCard.aspx?id=3902
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 المطلب الأول 

 

 المشروع على عقد العمل محدد المدةآثار الإنهاء غير 

 

في العقد محدد المد ، عاد  ما يدعي العامل في الدعوى التي يقيمها ضد صاحب العمل 

بأن الأخير قد أنهى عمل  بش ل غير مشروع قبل ينتهاء مد  العقد بهدف الحصول على التعويض،  

يقوم العامل بتفصيل هذه الواقعة في دعواه بش ل واضح بأن يذكر تفاصيل العقد والتاريخ    والأصل بأنَّ 

بوضع  العادي والطبيعي وتاريخ ينهائ  من صاحب العمل و توضيح طريقة الإنهاء       نتهائ  المحدد لا

 من صاحب العمل أو بحصول واقعة محدد  أفادت بإنهاء العقد.  اً خطي  اً أو يهعار  اً سواء بتلقي  كتاب

ولما خلت لائحة الدعوى من بيان واقعة الفصل التعسفي في ‌‌وقد قضت مح مة النقض:" 

ذ لا ي في المطالبة بقيمة  يمن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية    7/ 52م الفة لح م الماد   

لي  مح مة الاستئناف يتفق والقانون  يما يجعل ما ذهبت    بدل الفصل التعسفي دون بيان سبب  ومحل ،

الدعوى  في  الأوراق  رقم  )‌‌" .وواقع  الفلسطينية  النقض  مح مة  بتاريخ    1424/2022ح م  الصادر 

4/2 /2024  ) 

مجرد الإدعاء بحصول الإنهاء غير المشروع لعقد العمل محدد المد  لا يصلح بحد ذات    و،نَّ 

البينات  اك دعاء للح م للعامل ببدل التعويض عن هذا المطلب، بل لا بد من يقامة الدليل وتقديم 

القانونية التي تصلح لإثبات هذه الواقعة أي واقعة الإنهاء بحد ذاتها ، وبالتالي على من يقع عبء 

طالبة، وماذا يثبات هذه الواقعة، وفي حال يثباتها ما هو التعويض الذي يستحق  العامل عن هذه الم
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لو كان صاحب العمل هو مدعي الإنهاء غير المشروع  للعقد ومطالبت  للعامل بالتعويض عن هذا  

 الإنهاء غير المشروع للعقد محدد المد ؟  

هذا ما سيتم الإجابة علي  من خلال هذا المطلب الذي جرى تقسيم  يلى فرعين، الأول أثر 

ختلاف ه ص منهي العقد على عبء الإثبات، والفرع ال اني أثر يختلاف ه ص منهي العقد على  ا

 التعويض.

 الفرع الأول 

 

 على عبء الإثباتوأثره إختلاف شخص منهي العقد 

 

  الأصل أن البينة على المدعي، لذا جاء قانون البينات بقاعد  أساس من قواعد الإثبات بأن  

 لتزام. لتزام من الدائن وأن المدين علي  يثبات الت لص من ذلك الانص على وجوب يثبات الا

" على الدائن   : 2001لسنة    4المواد المدنية والتجارية رقم  من قانون البينات في    2نصت الماد   

 ثبات الالتزام وعلى المدين اثبات الت لص من " ي

ن  ل  يثبات حقوق      ست ناءً كافة ا طرق الإثبات القانونية  ب ومنح قانون العمل ميز  للعامل بأن أ ذ 

لتزام الذي تزيد  على القواعد الناظمة لمسألة الإثبات في المواد المدنية، فلا يتقيد العامل بموضوع الا

 قيمت  عن مائتي دينار أردني الذي لا يجوز يثبات  يلا بالبينة ال طية.
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الماد    العمل   28نصت  هروط  متضمنا  العربية  باللغة  العمل  عقد  "ينظم  على  العمل  قانون  من 

جر ونوع العمل وم ان  ومدت  ويوقع من طرفي  وتعطى نس ة من  للعامل وللعامل ساسية خاصة الأالأ

‌. "يثبات حقوق  ب افة طرق الإثبات القانونية

ح ام الوارد  في قانون العمل هي  لما كانت الأ‌‌":وقد قضت مح مة النقض بهذا ال صو  

الواجبة التطبيق في كل ما يتصل بتبعات العلاقة ما بين العامل ورب العمل ،سواء تلك المتعلقة  

لما خص  المشرع من حماية للعامل في مواجهة عسف رب العمل عند   ثبات،بالإجراءات وقواعد الإ

 ن الجهة المشغلة "رب العمل" هي الطرف الأقوى في مواجهة العامل،أذ  ي   و اثناء سير العمل،أالتعاقد  

فحر  المشرع   فضلا عن حاجت  للعمل وانصياع  لاوامر رب العمل،  الذي غالبا ما يتسم بالبساطة،

من قانون العمل   28على ال رو  عن القواعد العامة في الاثبات حين أورد ح ما است نائيا في الماد   

بأن أجاز للعامل اثبات كافة حقوق  ب افة طرق الاثبات، بما لا يترك مجالا للاجتهاد في مورد وضوح  

النص، البينات، هذا  قانون  في  اح ام  من  بما ورد  الطاعنة  الجهة  تشبث  ان  يعني  هذا   وبما  في 

التي ل  اثباتها ب افة طرق    ليست محل انطباق فيما يتصل بطرق اثبات حقوق العامل،  ال صو  

في دفع ادعاءات العامل /المدعي بذات   وكل ذلك بما لا يتعارض وحق الجهة المشغلة  الاثبات،

ح ام  الأ   نَّ أمن ذات القانون،    6الطرق ووفق اح ام القانون، هذا فضلا عن ان المشرع أكد في الماد   

ن  وحي ما وجد أو   الوارد  في هذا القانون تم ل الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها،

القانون،  تنظيم خا  لعلاقات العمل،  ح ام التنظيم ال ا ، أو  أ   تنطبق على العمال اح ام هذا 

 المقتفي   (2021/ 12/ 5بتاريخالصادر    1923/2018ح م مح مة النقض رقم  )‌‌‌"يهما افضل للعامل.أ

من قانون البينات على حق العامل في الإثبات    1/ 70نطباق ح م الماد   اوقضت كذلك بعدم  

ن  أ ن مح متنا تجد  يبقضائها:"  بوصف قانون العمل تضمن نصاً خاصاً يحجب أح ام قانون البينات،

نما  ين القواعد القانونية الوارد  ب   أهو قانون خا  و   2000لسنة    7قانون العمل الفلسطيني رقم  
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كما وجاءت  ،  جاءت لتح م علاقة العامل برب العمل وما لكل منهما من حقوق وما علي  من واجبات 

ما جاء   التنازل عنها وفق  يجوز  التي لا  العامل  لحقوق  الأدنى  الحد  لتم ل  القانون  هذا  نصو  

كما واجازت نصو  هذا القانون للعامل اثبات حقوق  المترتبة    ،من القانون المذكور  6بصريح الماد   

القانون   اح ام  الاثبات  ب بموجب  الماد   كافة  طرق  بنص  جاء  ما  العمل   28وفق  قانون  ذات  من 

وذلك بنظر المشرع من وراء    ،المذكور وذلك كاست ناء على ما جاء بقانون البينات حول طرق الاثبات 

ي ك ير من  و لعدم قدرت  فأ لى ضعف العامل سواء في قبول هروط العمل لحاجت  ل   يهذا الاست ناء  

ح ام قانون البينات كالحصول على  أالأحوال على الحصول على الدليل المطلوب وفق ما تتطلب   

ن  و فيما يجاوز الدليل الكتابي وذلك نتيجة لأ أدليل كتابي فيما يجاوز المبلغ المقبول الشهاد  علي   

لى خضوع  لضغط رب العمل كتوقيع   يالعامل هو الطرف الضعيف لحاجت  للعمل مما قد يؤدي ذلك  

لغايات تحقيق مصلحة رب  المتفق عليها وذلك  الحقيقية  الشروط  على عقد عمل لا يشتمل على 

ثبات حقوق  ومنح   يلى است ناء العامل ب صو   ين توج  المشرع  إوعلي  ف  ،العمل من وراء ذلك

ن الضياع نتيجة  نما جاء متناسقا مع مطلب الحفاظ على حقوق العامل مياثباتها ب افة طرق الاثبات  

لى الرضوخ لشروط رب العمل والتي قد ت الف الحقوق المنصو  يلحاجت  للعمل التي قد تدفع   

بشهاد  الشهود    1ثبات ما ي الف ما جاء بعقد العمل المبرز م ع/ين  إ. وبالتالي ف.عليها في القانون .

القانون."   ي الف  رقم  )لا  الفلسطينية  النقض  مح مة  بتاريخ    1573/2018ح م  الصادر 

   قسطاس (6/2021/ 16

رغم ظهور تبايناً في أح ام مح مة النقض بهذا ال صو  يذ قضت مح مة النقض  هذا  

عتماد من البينة الشفوية في يثبات مسائل تتعلق بحقوق  في يحدى أح امها بأن البينة ال طية أولى بالا 

النقض رقم  ا)  .العامل بتاريخ    2020/ 102نظر ح م مح مة  والح م رقم   17/5/2021الصادر 

‌قسطاس  (2021/ 10/ 6الصادر بتاريخ  1267/2018
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ن حق العامل باثبات حقوق  بجميع طرق الاثبات مقصور على الحالة أ  جانب من الفق   ري وي

ثبات ما اهتمل علي  دليل يذا كان م توبا فليس للعامل  يما  أالتي لا ي ون فيها عقد العمل م توبا  

 ( 121،   2017،عرفات ) .كتابي بغير الكتاب  وفق القواعد العامة

هو الأولى بالتطبيق    كافة  طرق الإثبات بويرى الباحث أن مسألة حق العامل في الإثبات  

ست ناء من القواعد العامة الوارد في قانون البينات و  افهذا الحق ورد بنص خا  بقانون العمل وهو 

ولا يجوز تقييده بمسألة   بالتالي يقيدها ويحد من تطبيقها، وهو حق مطلق غير مشروط بأي هرط،

ست ناء منح للعامل فقط، وبالتالي لا يمتد يلى هذا الا   يثبات وجود العقد فقط، ويرى الباحث أيضاً أنَّ 

صاحب العمل الذي يبقى مقيداً بقواعد الإثبات الوارد  بقانون البينات، لصراحة النص بمنح الحق  

للعامل فقط وليس لطرفي العقد، يلا أن مسألة يثبات واقعة الفصل التعسفي أو الإنهاء غير المشروع 

بغض النظر عن النص ال ا     كافة  طرق الإثبات بادية يجوز يثباتها أو نفيها  لعقد العمل تُعد واقعة م

 بقانون العمل المتعلق بالعامل وحريت  بالإثبات. 

ردني فجاء بنص هبي  بالنص الفلسطيني بأن ذكر بأن للعامل يثبات حقوق   أما المشرع الأُ 

" ينظم    :ردني علىمن قانون العمل الأُ   15نصت الماد   ف  ين لم يحرر العقد كتابة  كافة  طرق الإثبات ب

عقد العمل باللغة العربية وعلى نس تين على الاقل يحتفظ كل من الطرفين بنس ة من  ويجوز للعامل  

 يثبات حقوق  بجميع طرق الإثبات القانونية يذا لم يحرر العقد كتابة " 

من قانون العمل على أن    32المشرع المصري كان أك ر وضوحاً عندما نص في الماد   أما  

،  هُ ، وبالتالي قطع الأمر بالحق للعامل وحد كافة   طرق الإثبات بحق العامل وحده في يثبات حقوق   

" يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة    :من قانون العمل المصري على  32الماد     فنصت 

باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل بواحد  ويسلم نس ة للعامل وتودع ال ال ة م تب  
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)د( الأجر ..التأمينات الاجتماعية الم تص. ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

المتفق علي  وطريقة وموعد أدائ  وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، و،ذا لم يوجد عقد 

 م توب، للعامل وحده يثبات حقوق  ب افة طرق الإثبات."

وعود  يلى موضوع عبء يثبات الإنهاء غير المشروع لعقد العمل محدد المد ، نجد أن نؤكد 

يعد قرينة على الإنهاء غير     ينهاء عقد العمل محدد المد  قبل ينتهاء مدت  من أي من طرفي  على أنَّ 

الأصل بقاء العقد سارياً بحق عاقدية لحين ينتهاء أجل ، يلا أن هذه القرينة    المشروع للعقد، ذلك أنَّ 

المشروع للعقد  غير  قابلة لإثبات الع س من الطرف الآخر، وبالتالي على الطرف الذي يدعي الإنهاء

دعاء بإثبات دفوع  الموضوعية لمشروعية ينهائ   ، وعلى الطرف المقابل نفي هذا الائ    يثبات يدعا 

قواعد المسؤولية العقدية    ، ذلك أنَّ نتهائللعقد أو توافر أسباب ومبررات الإنهاء قبل الموعد المحدد لا

لتزام  أو بأن  لم يقم بالتنفيذ لسبب اعبء الإثبات على المدين فعلي  يثبات قيام  بتنفيذ    تقضي بأنَّ 

 ( 154   ، 2012)دواس، .أجنبي

نتهاء مدت ، ان عقد العمل محدد المد  ينتهي بي"    :الرأي وقضت مح مة النقض تأييداً لهذا  

ب ست ناء بدل الفصل اوفي هذه الحالة فإن العامل يستحق حقوق  العمالية الوارد  في قانون العمل 

ستحقاق العامل لهذا البدل لا يتأتى يلا يذا كان العقد غير محدد المد ، وفي النزاع  االتعسفي، كون أن  

المطروح في لائحة الدعوى الأساس، نجد أن المدعي يطالب ببدل ما يستحق  من رواتب عن الأههر  

ستناداً االمتبقية من مد  العقد، وبالتالي فإن مطالبت  ت ضع للقواعد الناظمة للمسؤولية العقدية وليس 

خلا  وأمانة إ( من قانون العمل، وطالما أن المشرع ألزم العامل بتأدية عمل  ب 40لأح ام الماد  )

( من قانون العمل، وحيث أن المدعى عليها ) المطعون ضدها( دفعت 33فق ما جاء بح م الماد  )و 

مطالبة المدعي بأن ينهاءها لعقد العمل كان نتيجة عدم قيام  بواجبات العمل بأمانة، وقدمت بينة  
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ها في حين لم يتقدم العامل بأية بينة تناقض ما أثبتت  المدعى عليها في الدعوى الأساس  ئدعااعلى 

)المطعون ضدها(، وبما أن المح مة مصدر  الح م الطعين توصلت من خلال البينة التي لها أصل  

لتزام  الطبيعي  ا خلال  باخلال المدعي بشروط العقد و ابين الأوراق بأن ينهاء عقد العمل كان بسبب  

أسباب طعن  لا يرد على  الذي يوجب علي  أن يقوم بعمل  بأمانة و،خلا ، فإن ما أبداه الطاعن في  

رده يستوجب  مما  الطعين،  رقم  )‌‌".الح م  النقض  مح مة  بتاريخ     1099/2020ح م  الصادر 

 قسطاس  (3/2023/ 13

 الفرع الثاني

 

 على التعويض وأثره ختلاف شخص منهي العقد ا

 

لم يورد المشرع الفلسطيني أح اماً خاصة للتعويض عن الإنهاء غير المشروع لعقد العمل 

من قانون العمل الباح ة في مقدار التعويض جاء تابعاً    47محدد المد ، ذلك أن ما ورد بنص الماد   

هُ الباح ة في العقد غير محدد المد ، والتي وصفت    46لنص الماد    بالتعسفي ين لم ي ن ل     ينهاء 

، وطالما نحن بصدد ينهاء غير مشروع للعقد محدد المد  فإن التعويض عن ينهائ   ةأسباب موجب

ي تلف ب ل تأكيد عن التعويض الذي رسم  المشرع للتعويض عن الفصل التعسفي بالعقد غير محدد 

لفاً على العقد محدد المد  م ا  47المد ، ما يجعل من تطبيق أح ام التعويض الوارد  في الماد   

لطبيعة هذا العقد المرتبط أساساً بالأجر المتفق علي  عند حساب التعويض كما سيتم تبيان  لاحقاً، 

التعويض بالعقد محدد المد  ضمن قاعد  المسؤولية العقدية يشمل الضرر المباهر المتوقع    كما أنَّ 

فقط يلا يذا رافق ذلك الغش أو ال طأ الجسيم حينها يح م بالضرر غير المتوقع، الأمر الذي سينع س  
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أن   بمعنى  العمل،  صاحب  أو  للعامل  سواء  الطرفين  لكلا  حساب   وأساس  التعويض  مقدار  على 

التعويض يقتصر في هذه الحالة على ما فات المتضرر من كسب بغض النظر عن أي أضرار  

 ( 153   ،2012)دواس،أخرى. 

ن قيام الطاعنة  أ"ولما كانت مح مة الاستئناف قد توصلت يلى    :مح مة النقض وقضت  

ن ذلك الحق ب  ضرراً تم ل في أبفصل المطعون ضده قبل انتهاء مد  العقد كان دون سبب مشروع و 

حرمان  من الرواتب وبدل م افأ  نهاية ال دمة المترتبة ل  بموجب العقد وقررت تعويض  عن ذلك 

جر  عن المد  المتبقية من العقد وم افأ  نهاية ال دمة  الضرر بمقدار ما فات  من كسب أي ببدل الأ

أيدت مح مة  وبذلك  ن ح مها والحال هذه ي ون موافقاً للقانون وسبب الطعن غير وارد وحرياً بالرد"  إف

عن الضرر بمقدار ما فات  من كسب   العامل  تعويض ب   النقض بهذا ال صو  مح مة الاستئناف

ببدل الأ الأي  العقد جر  عن  المتبقية من  الفلسطينية رقم  )  .مد   النقض    463/2010ح م مح مة 

 المقتفي  (2011/ 10/ 6الصادر بتاريخ 

وي تلف التعويض بمسألة الإنهاء غير المشروع في عقد العمل محدد المد  فيما يذا كان 

العلاقة بين  طالب التعويض هو العامل أم صاحب العمل، فقواعد المسؤولية العقدية هي التي تح م  

 الطرفين كأساس عام في هذا ال صو ، ونفصل ذلك على النحو التالي: 

العامل   ة من حق صاحب العمل مطالب  : ينهاء العقد محدد المد  من قبل العامل، ينَّ   أولاً 

بالتعويض عن هذا الإنهاء هريطة يثبات صاحب العمل أركان المسؤولية العقدية من خطأ العامل  

ال طأ  بين  السببية  وعلاقة  ال طأ  هذا  من  العمل  أصاب صاحب  الذي  والضرر  العقد  ينهاء  في 

 ( 239    ،2022)نصر ،‌والضرر.
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المتضرر   يثبات  الحالة  بالتعويض في هذه  الح م  بد عند  العمل-كما ولا   - وهو صاحب 

لمقدار ما أصاب  من ضرر، فعلى سبيل الم ال علي  يثبات أن فعل العامل بترك  للعمل بذلك الوقت  

قد ألحق ب  ضرراً تم ل بتأخير تسليم البضاعة لأه ا  تم التعاقد معهم ما رتب علي  تعويضهم  

صاحب العمل الوفاء بالتزامات  تجاههم بسبب ترك العامل    لعدم قدر  الآخرينلغاء عقد مع ي   أو جرى 

للعمل، أما حال عدم يثبات صاحب العمل للضرر ومقداره أو قيام صاحب العمل بتوظيف عامل  

 نقطاع وبذات الفاعلي  فلا مبرر للح م لصاحب العمل بالتعويض. اآخر م ان العامل السابق دون 

ولما كان قانون العمل قد نظم مسألة انتهاء عقد العمل ‌‌":وقضت مح مة النقض بال صو  

ثار المترتب  على ذلك، فأن  وعلى ما تفيد ب  وقائع الدعوى أن المطعون علي  قد سلك الطريق والآ

القويم الذي رسم  المشرع، حين استشعر الغبن لتكليف  باعمال ت تلف عن طبيعة العمل المتفق علي   

الصيانيمن مهندس اهراف   اعمال  بةلى  فقام  الطاعنإ،  المد    ة هعار  العمل، وامضى  برغبت  ترك 

مر المتفق والحرية والاراد  الانسانية التي منحها ل   ( من قانون العمل، الأ42المضروبة في الماد  ) 

مام علاقات تجارية  أننا لسنا  أذ  يقانون العمل، الواجبة التطبيق اح ام  على وقائع الدعوى دون غيره،  

راده، ولا تنطبق قاعد  العقد هريعة المتعاقدين على وقائع الدعوى الماثل ، وبالتالي  طرافها متساوية الإأ

تأويلًا وتفسيراً للمتحصل من الأ يي ون ما توصلت   وراق قد جاء متفقاً  لي  المح م  مصدر  الح م 

 قسطاس ( 4/4/2022الصادر بتاريخ   35/2021ح م مح مة النقض رقم )‌"وصحيح القانون 

من قانون العمل يذ    26/2ردني قد عالج هذه المسألة في نص الماد   المشرع الأُ   ونجد بأنَّ 

منح صاحب العمل الحق بالحصول على بدل العطل والضرر الذي تقدره المح مة بحده الأقصى  

 أجر نصف ههر من أجر العامل عن كل ههر متبقي لإنتهاء العقد. 
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نهاء العقد محدد  يذا كان  ي-2"  :ردني علىمن قانون العمل الأُ   26من الماد     2نصت الفقر   ف

من هذا القانون جاز    29المد  صادر عن العامل في غير الحالات المنصو  عليها في الماد   

لى المح مة الم تصة  يلصاحب العمل مطالبت  بما ينشأ عن هذا الانهاء من عطل وضرر يعود تقديره  

ن لا يتجاوز مبلغ ما يح م ب  على العامل أجر نصف ههر عن كل ههر من المد  المتبقية  أعلى  

 .من العقد"

أما المشرع المصري فلم يورد في قانون العمل نصاً مشابهاً يتعلق بتعويض صاحب العمل 

 نهاء العامل للعقد محدد المد  بطريقة غير مشروعة.ي عن 

تحديد حد أقصى لتعويض صاحب العمل من العامل في م ل هذه الحالات    ويرى الباحث أنَّ 

  ة وعدم ترك التقدير للمح مة دون قيد أو هرط يضمن عدم الح م على العامل بمبالغ تعويض عالي 

الا وتؤثر على حيات   ترهق   والاقد  الفلسطيني  قتصادية  المشرع  يوجب على  الذي  الأمر  جتماعية، 

أعلى لهذا التعويض كما فعل المشرع الأردني على سبيل الم ال، أو بتعويض    التدخل ووضع سقف  

 مساو  لتعويض العامل في م ل هذه الحالة كما سيتم بيان  عند حدي نا عن التعويض لصالح العامل.  

: ينهاء العقد محدد المد  من قبل صاحب العمل، من حق العامل مطالبة صاحب العمل ثانياً 

بالتعويض عن هذا الإنهاء غير المشروع وتكون مطالبت  محصور  في حدود ما بقي من أجور أو  

رواتب للمد  المتبقية من العقد حتى نهايت  فقط ضمن القواعد العامة بمجلة الأح ام العدلية ومرهد  

ذا كانت مد  ال دمة معينة في العقد وفسخ  ي":  من مرهد الحيران على  606ن، يذ نصت الماد   الحيرا

نقضاء المد  بلا عذر ولا عيب في ال ادم يوجب فس ها وجب على الم دوم يجار  قبل  الم دوم الإ

 ذا سلم نفس  لل دمة فيها". يلى تمام المد  يجر  ن يؤدي  الأأ
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وباستعراض ":ومن التطبيقات القضائية في قضاء مح مة النقض الفلسطينية ما ورد في ح مها

ن المدعى عليها في الدعوى الأساس قامت بانهاء عمل  أكافة أوراق الدعوى ولما ما جاهرت ب  يفيد ب

ن المح مة مصدر  الح م الطعين  أ المدعي لديها قبل انتهاء مد  العقد محدد المد  المبرم بينهما وحيث  

ن الفصل التعسفي يعتبر جزاء فرض   أح مت للطاعن ب امل أجرت  عن مد  العقد المتبقية من  وحيث  

نهاء عقد العمل غير محدد المد  بدون مسوغ قانوني ويعتبر من  يالمشرع على رب العمل في حال  

ل  ب امل أجرت   ن العامل )الطاعن( قد ح م  أ ضمانات العامل التي قررها المشرع في القانون وبما  

ننا كما اسلفنا بصدد عقد محدد المد  الذي بانتهاءه تنتهي  أفان  لا يستحق بدل فصل تعسفي سيما و 

ح م مح مة النقض  )‌‌".علاقة العمل بين الطرفين دون ترتيب بدل فصل تعسفي بحق صاحب العمل

 قسطاس (2020/ 9/6الصادر بتاريخ   1586/2016رقم 

قضاء مح مة النقض سار على أن المطالبة ببدل   ومن المهم الإهار  في هذا المقام يلى أنَّ 

التعويض عن المد  المتبقية من العقد من قبل العامل لا ت ضع للإعفاء من دفع الرسوم القانونية  

من قانون العمل كونها لا تتعلق بقانون العمل بل بالقواعد العامة للقانون وللعقد   4التي قررتها الماد   

 ل بدفع الرسوم القانوني عن مطالبت  تلك في ون مصيرها الرد. ذات  وعلي  ين لم يقم العام

ن المطالبة ببدل الأجور عن الفتر  المتبقية من العقد أوبما  ‌‌:"النقض   وبهذا قضت مح مة

نما تعويضا عن الفتر  المستحقة في  ،و  جوراً أليست من الحقوق ال اضعة لقانون العمل لكونها ليست  

ف  ،العقد  المدني  القانون  لقواعد  الرسم  إول ضوعها  لدفع  هذه خاضعا  والحالة  ي ون  بها  الادعاء  ن 

من    4ولا يشمل  الاعفاء الوارد في الماد   ،  المستحق عن  وفق جدول الرسوم الملحق بقانون الرسوم 

  و   2022/ 24/3الصادر بتاريخ    1032/2019ح م مح مة النقض رقم  )‌‌".قانون العمل المذكور

 قسطاس  (6/2023/ 11بتاريخ   1175/2022الصادر عن ذات المح مة رقم كذلك الح م نظر ا
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من قانون   4هذا الإجتهاد يجافي المنطق السليم والتفسير الصحيح للماد    ويرى الباحث بأنَّ 

العمل التي نصت على "يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة  

بالتعويضات عن يصابة العمل أو   نزاع يتعلق بالأجور أو الإجازات أو بم افآت نهاية ال دمة أو 

 ل فصلا تعسفيا" بفصل العام

نهاء العقد محدد المد  وغير محدد  ي  المشرع العمالي لم يفرق من حيث الأصل بين    ذلك أنَّ 

ع جميع العاملين بنفس الحقوق وفرض  المد  من حيث الآثار المترتبة على كل واحد منهما، كما متّ 

وصف الإنهاء بالفصل التعسفي من    لى أنَّ ي  من القانون، يضافة    27عليهم ذات الواجبات في الماد   

عدم  لا أثر ل  يلا على مقدار التعويض وطريقة حساب  فقط ، فلا يستقيم فرض رسوم قانونية على  

 مطالبة هي بالأصل نتيجة نزاع عمالي منظمة بعقد عمل ي ضع لقانون العمل.

قانون العمل الأردني أورد نصاً خاصاً لهذه الحالة بأن منح العامل الحق   وبالمقارنة نجد أنَّ 

نتهاء المد  المتبقية ايضافة يلى الأجور التي تستحق حتى    كافة،  بالحصول على المزايا المحدده بالعقد 

 من العقد.

نهى صاحب العمل عقد  أذا  ي"  :ردنيمن قانون العمل الأُ   26من الماد     1جاء في الفقر   

من هذا   29سباب الوارد  في الماد   حد الأنهاه العامل لأأو  أالعمل محدد المد  قبل انتهاء مدت   

جور التي  القانون يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الأ

 تستحق حتى انتهاء المد  المتبقية من العقد ..."

أما المشرع المصري قد أهار يلى حق العامل بإنهاء عقد العمل الذي يتجاوز مدت  ال مس 

 بإهعار لصاحب العمل دون أن يتحمل أي تعويض.   -وهي المد  القصوى للعقد محدد المد -سنوات  
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" ينتهي عقد العمل محدد المد  بانقضاء    :من قانون العمل المصري على  104نصت الماد   

عند انقضاء   -فإذا أبرم العقد لمد  تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل ينهاؤه دون تعويض ،  مدت 

الفقر     -خمس سنوات   وذلك بعد يخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ب لاثة أههر. وتسري أح ام 

 السابقة على حالات ينهاء العامل للعقد بعد انقضاء المد  المذكور ."

بأنَّ  الفلسطيني  العمل  قانون  على  تعديلات  يدخال  بضرور   الباحث  النص   ويرى  يتضمن 

صراحة على التعويض المقرر للعامل حال ينهاء العقد محدد المد  من قبل صاحب العمل، بحيث  

 ي ون التعويض بدل أجور المد  المتبقية من العقد أسو  بالمشرع الأردني. 

 المطلب الثاني

 

 نهاء غير المشروع على عقد العمل غير محدد المدةآثار الا 

 

العامل   –في العقد غير محدد المد  ك يراً وبالأغلب الأعم ما تتضمن لائحة دعوى المدعي  

صاحب العمل قد أنهى عمل  دون مبرر أو بش ل تعسفي وغير مشروع بهدف الحصول على   بأنَّ   -

  يقوم العامل بتفصيل هذه الواقعة كواقعة مادية في دعواه بش ل واضح بأن    التعويض، والأصل أنّ 

يذكر واقعة الفصل أو الطرد أو الإنهاء غير المشروع بالطريقة التي وقعت من صاحب العمل وعدم 

وتكون مطالبت        كي لا تنُعت هذه المطالبة بالجهالة الفاحشة من خصم    الإكتفاء بالعبارات العامة،

المشرع على المدعي أن تتضمن لائحة دعواه الأسباب والوقائع    اهترط  كذل ل  ،عرض  للرد من المح مة

  2صول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  أُ من قانون    52نصت الماد   ف  التي تقوم عليها الدعوى،
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وقائع وأسباب   - 6"تقام الدعوى بلائحة تودع قلم المح مة متضمنة ما يلي :    :على  2001لسنة  

  .الدعوى وتاريخ نشوئها وطلبات المدعي التي تبين أن للمح مة صلاحية نظر الدعوى"

الأمر الذي  كما لا بد أيضاً من يثبات هذه الواقعة بالبينة القانونية التي تصلح للح م بها،  

من هو الم لف بإثبات واقعة الفصل التعسفي؟ وما هو التعويض القانوني الواجب   يدفعنا للوقوف على

ختلاف فيما يذا كان المدعي العامل أو صاحب العمل االح م ب  بدلًا عن هذا الفعل؟ وهل هناك  

 ب صو  الإثبات ومقدار التعويض؟   

يلى فرعين الأول   تقسيم   المطلب من خلال  ختلاف  اهذا ما سيتم الإجابة علي  في هذا 

 على التعويض.وأثره  ختلاف ه ص منهي العقد  اعلى عبء الإثبات وال اني  وأثره  ه ص منهي العقد  

 الفرع الأول 

 

 على عبء الإثبات وأثره ختلاف شخص منهي العقد ا

 

الإثبات فيما يذا كنا أمام عقد عمل سبق وأن بينا دور كل من العامل وصاحب العمل في  

قواعد المسؤولية العقدية هي واجبة الإتباع في هذه الحالة، أما في العقد    محدد المد ، وتوصلنا يلى أنَّ 

غير محدد المد  فقد أختلفت الآراء الفقهية والقضائية، وكانت توجهات مح مة النقض الفلسطينية 

متباينة حول هذه المسألة، يذ ذهبت في بعض أح امها يلى وجوب أن يقوم صاحب العمل بنفي قيام   

علي  عبء يثبات مشروعية الأسباب التي حملت  على القيام بإنهاء   هاء عقد العمل وأنَّ بالتعسف بإن

على صاحب العمل أن ي بت سبب ينهاء عقد العمل، وأن ي ون ذلك  ‌‌":العقد، نذكر منها ما قضت ب 

من قانون العمل على سبيل الحصر و،لا كان فصلا    41و   40لأحد الأسباب المحدد  في المادتين  
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تعسفيا، و،ن عدم مقدر  رب العمل على يثبات الم الفات التي نسبها للعامل وكذلك ينهاء العقد قبل 

الصادر بتاريخ   94/2009ح م مح مة النقض رقم )‌انتهاء المشروع يعني أن الفصل كان تعسفيا."

 المقتفي  (9/2009/ 30

المح مة قد بررت ح مها المطعون    وحيث أنّ "  :ب  ذات المح مة بقولها  وكذلك ما قضت 

في  حول مسألة الفصل التعسفي من خلال الاستدلال بالبينة المعتمد  في متن الح م محل الطعن 

وهي طلب المدعى عليهما من العامل توقيع عقد جديد بتاريخ جديد وليس من تاريخ العمل الفعلي 

ن  استلم حقوق  وهي تش ل بحد ذاتها دفعاً للعامل على ترك العمل وتش ل في أقراره بالعقد الجديد  إوب

  40من قانون العمل النافذ بدلالة الماد     3/ 46مضمونها فصلًا تعسفياً للعامل وفق صريح الماد   

 ". ثبات أن الفصل كان يتفق وأح ام القانون هي جهة رب العمل وليس العاملبإمن  وأن الم لف  

 المقتفي  (9/2015/ 30يخ  الصادر بتار  2015/ 234ح م مح مة النقض رقم )

يبين سبب فصل العامل، وأن ي بت بأن    ويرى البعض أنَّ  "على صاحب العمل دائماً أن 

فصل العامل غير تعسفي، وع س ذلك، فإن كل فصل من صاحب العمل للعامل هو فصل تعسفي." 

 ( 140   ،2017)الحوح،

على العامل يثبات واقعة الفصل التعسفي التي   قضت أنّ   لمح مة النقض   وفي أح ام أخرى   

فإن من المستقر  ‌‌يدعيها بوصف   المدعي بالدعوى وأن علي  عبء الإثبات، نذكر منها ما قضت ب  "

ثبات فصل العامل من العمل كان بلا مبرر وتعسفياً يقع على كاهل  يعبء    أنّ   ءً علي  فقهاً وقضا

ن صاحب العمل علي  أن ي بت كيفية انهاء عمل العامل لأن  لم يدفع  يالعامل نفس  ولا يرد القول  

الصادر بتاريخ    677/2015ح م مح مة النقض رقم  )‌‌" هذه المطالبة بدفع يوجب نقل الاثبات علي 

 ‌‌( قسطاس2018/ 9/9
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ثبات واقعة الفصل التعسفي هي على العامل الذي يدعي  ين عبء  أوحيث  ‌‌":وكذلك قولها

ن المدعى علي  رب أو يقنع المح مة  أن  فصل تعسفياً وحيث لا يوجد من بينات المدعي ما ي بت  أ

تعسفيا العامل  فصل  قد  ‌".ً العمل  رقم  )‌ النقض  مح مة  بتاريخ    2015/ 785ح م  الصادر 

 قسطاس  (6/2019/ 30

نتهاء عمل الطاعنة بدون مبرر مشروع من قبل  اثبات  يوحيث أن عبء  ‌‌":وكذلك ح مها  

ح م  )‌‌"صاحب العمل يقع على عاتق الطاعنة وبع س ذلك لا تستحق تعويضاً عن فصلها تعسفياً.

  1293/2019ح ام  نظر كذلك الأاو   (2/2024/ 27الصادر بتاريخ    611/2023مح مة النقض رقم  

 . قسطاس ( 2021/ 19/4الصادر بتاريخ   157/2019والح م رقم  2022/ 31/7الصادر بتاريخ 

عبء يثبات واقعة الفصل التعسفي أو الإنهاء غير المشروع لعقد العمل    ويرى الباحث أنَّ 

يقع وكأصل عام على عاتق من يدعي ، يذ يتوجب على المدعي أي العامل هنا تقديم البينة القانونية  

التي تصلح للح م ل  بطلب  التعويض عن هذه الواقعة، ولكن في ك ير من الأحيان وبعديد الدعاوى  

هُ  نهاا  مل بصفت  المدعى علي  بدفع مطالبة المدعي تلك بأنَّ يقوم صاحب الع للعمل تم متفقاً وأح ام  ء 

ستناده لل سار  أو  اأو    40قانون العمل سواء مستنداً لإحدى الحالات المنصو  عليها في الماد   

أو موجباً    من القانون أو لأي سبب يراه مبرراً   41الأسباب الفنية أو يعاد  الهي لة سنداً لح م الماد   

من ذات القانون، وهنا يتوجب على صاحب العمل يثبات هذا    46لفصل العامل سندا لح م الماد   

ذلك الدفع لا ينقل عبء الإثبات علي  بش ل    بالتعويض، يلا أنَّ   ةالدفع للت لص من تبعات المطالب

الماد    أح ام  وفق  ذلك صراحة  المدعي  يذا طلب  يلا  المحاكمات    119مباهر  قانون أصول  من 

التي نصت    ،المدنية والتجارية التي تعالج مسألة نقل عبء الإثبات ومن ل  حق البدأ في الدعوى 

للمدعي حق البدء بالدعوى يلا يذا سلم المدعى علي  بالامور الوارد  في لا ئحة الدعوى  -1"  :على
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و وقائع اضافية تدفع دعوى المدعي في ون عندئذ حق البدء في أ قانونية    سباباً أن هناك  أوادعى  

 ن يقدم بينة مفند "   ألل صم الذي بدأ في الدعوى   -2الدعوى للمدعى علي  .  

  ، لأنَّ دعاهُ اعلي  عبء يثبات ما    ختار المدعي أن يبدأ هو بالدعوى فهذا يعني أنَّ اأما يذا  

مقروناً بعدم وجود   اً بإعتبار الفصل تعسفي  46/3التعسف كواقعة غير مفترضة و،ن النص في الماد   

ما يبرره فعلى مدعي  يثبات عدم وجود ما يبرره وليس الع س، وأن يفصاح صاحب العمل عن سبب 

الفصل يجعل من مهمة العامل أسهل في الإثبات يذ يصبح علي  يثبات عدم صحة هذا المبرر أو 

 ( 426    ،2010)منصور، .السبب الذي استند الي  صاحب العمل أو أن الفصل دون مبرر

تقليلًا من الضمانات التي منحها المشرع العمالي   ولا يعتبر ذلك مساساً بحق العامل أو 

لأن من المبادئ الأساس في التقاضي هي يتاحة الفرصة للمت اصمين    للعامل بموجب قانون العمل، 

على قدر المساوا  في يثبات يدعاءاتهم ودفوعهم وفق الإجراءات التي رسمها قانون أصول المحاكمات 

المدنية والتجارية وقانون البينات بوصفهما قوانين عامة بالنسبة لقانون العمل وأح امهما واجبة التطبيق  

ا لم يرد علي  نص خا  في قانون العمل، فتوزيع عبء الإثبات في هذه الحالة بين  على كل م

 العامل وصاحب العمل يحقق نوع من التوازن ويُسهل على العامل يثبات هذه الواقعة.  

وبالتالي الإدعاء أن الت فيض نتيجة الأزمة المالية التي  "  :وتأييداً لذلك قضت مح مة النقض 

  خلالاً يجر يعتبر  تعرضت لها المدعى عليها، لا يعطيها الحق بت فيض الأجر، لأن ت فيض الأ

من قانون العمل، كما ويعد عدم   24ح ام الماد   أبالإتفاق لح م العقد المبرم بين طرفي النزاع ضمن  

دعاء الجهة المدعى عليها بأنها طبقت  التزامات المترتبة على صاحب العمل، وبالتالي  الوفاء بالا

من قانون العمل الساري، بإنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسار  اقتضت    41صحيح أح ام الماد   

لمدعى عليها ت بت تقليص عدد العمال، فهو ادعاء لم يتم اثبات ، نتيجة عدم تقديم بينة من الجهة ا
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ال سار  التي حلت بها، كما ولم ت بت أنها اهعرت وزار  العمل بذلك، مما يعتبر تصرف المدعى 

الصادر بتاريخ    2019/ 11ح م مح مة النقض رقم  )  ."عليها ينهاء عقد العمل دون مبرر قانوني

 ( قسطاس 2021/ 2/3

الفصل التعسفي يقوم عبء   ها في أغلب الأح ام بأنَّ ءُ ستقر قضاامح مة التمييز الأردنية  

ن  أثبات  ين عبء  إ يثبات  على المدعى علي  أي صاحب العمل، ومنها ما قضت ب  بقولها "وعلي  ف

ي بينة  أنها لم تقم بتقديم  أيقع على المميز  صاحب العمل وحيث    وغير تعسفيّ   الفصل كان مبرراً 

قانونية تبرر فصل المميز ضدها من العمل في ون هذا الفصل هو من قبيل الفصل التعسفي وي ون  

الصادر   2018/ 2264ح م مح مة التمييز الاردنية رقم  )".من حق المميز ضدها ببدل التعويض عن 

رقم  23/5/2018بتاريخ   بتاريخ    4659/2017والح م  )أبو    (قسطاس،2017/ 12/ 31الصادر 

 ( 433،  2014و )مضان،   (300،  2010هنب،

" ين عبء :يذ قضت   أيضاً   يناً فيهاا ردنية يجد تبالمتتبع لأح ام مح مة التمييز الأُ   يلا أنَّ 

لم ي بت واقعة الفصل التعسفي كما جاء    فإذايثبات واقعة الفصل التعسفي يقع على عاتق المدعي  

ن المدعي والحالة هذه لا يستحق التعويضات العمالية المطالب بها التي تترتب  إ الدعوى ف  ةبلائح

ن دعواه والحالة هذه بمواجهة الشركة المدعى عليها  إ و انهاء خدمات  فأللعامل بعد ثبوت واقعة فصل   

الصادر بتاريخ    1096/2002ح م مح مة التمييز الاردنية رقم  )‌‌وانها ومستوج  الرد".تكون سابقة لأ

    قسطاس (2002/ 9/5

يثبات الفصل التعسفي يقع على    ها على أنَّ ؤ ستقر قضااأما مح مة النقض المصرية فقد  

  : عاتق من يدعي ، كون أن من يستعمل حق  لا يلزم  يثبات مشروعية ممارست  لهذا الحق ، يذ قضت 

أن  يذا ذكر صاحب العمل سبب    -وعلى ما جرى ب  قضاء هذه المح مة-ذلك أن  من المقرر  ‌‌"
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فصل العامل فليس علي  يثبات صحة هذا السبب، و،نما ي ون على العامل عبء يثبات عدم صحت ،  

يبرره ل  ما  ي ن  لم  الفصل  الطعن رقم  )‌‌."وأن  مارس   5بتاريخ    82لسنة    10079نقض مصري 

2023.)  

عبء الإثبات  أنَّ  يرى    الذي الفق  المصري بهذا ال صو   بعض  وهذا ما يتناغم مع رأي  

ن  أ العامل في دعوى التعويض عن التعسف في فصل     فعلىوفقا للقواعد العامة على المدعي  يقع  

ينعاه على رب العمل في   ستعمال  الحق المقرر ل  في ينهاء العقد فاذا عجز  اي بت ال طأ الذي 

الواقعة   بإثبات  العمل  صاحب  تعسف  على  الدليل  يقامة  عن  دعوى    وجب العامل  برفض  الح م 

 (   602و  601،   1983)زكي،.التعويض 

ة المتعلقة بإنهاء الاست دام بمبادر  من صاحب العمل قد  يتفاقية الدولومن الملاحظ أن الا

بالماد    القوانين الوطنية على يحدى طريقين    9/2نصت  التنفيذ في  منها بضرور  أن تنص طرق 

ست دام يحداها مسؤولية يثبات عدم وجود سبب صحيح لإنهاء الا  هُ للإثبات حتى لا يتحمل العامل وحد 

ست دام  أن تنص القوانين الوطنية على مسؤولية صاحب العمل بإثبات وجود السبب الصحيح لإنهاء الا

بينات   خلال  من  الصحيح  السبب  تحديد  في  سلطة  التح يمية  أو  القضائية  الهيئات  تمنح  أن  أو 

 .الطرفين

نهاء الاست دام بمبادر  من صاحب العمل على "حتى لا يتحمل  يمن اتفاقية    9/2تنص الماد   

ن تنص طرائق التنفيذ  أنهاء الاست دام ينبغي  ثبات عدم وجود سبب صحيح لإ يمسؤولية    هُ العامل وحد 

ن تقع  أ   -و على كليهما :أأحدى الام انيتين التاليتين  ي من هذه الاتفاقية على    1المذكور  في الماد   

لإ صحيح  سبب  وجود  اثبات  الماد   مسؤولية  في  لتعريف   وفقا  الاست دام  صاحب    4نهاء  على 

من هذه  الاتفاقية سلطة الوصول الى نتيجة    8ن ت ول الهيئات المذكور  في الماد   أ  -العمل.ب 
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بناء على   الطرفان وفقا للإأبشأن سبب الانهاء  يقدمها  القوانين دلة  المنصو  عليها في  جراءات 

 والممارسات الوطنية ." 

 الفرع الثاني

 

 على التعويض وأثره ختلاف شخص منهي العقد ا

 

عند الحديث عن تعويض بدل الفصل التعسفي أو الإنهاء غير المشروع لعقد العمل غير  

محدد المد  نجد أن المشرع الفلسطيني قد تدخل بش ل مباهر في تحديد قيمة التعويض المقرر لهذه  

من قانون العمل على    47الواقعة فيما يذا كان طالب التعويض هو العامل من خلال نص  في الماد   

حتفاظ  ب افة حقوق  القانونية الآخرى، يستحق العامل تعويضاً عن فصل  تعسفياً مقداره  الي:" مع  ما ي

 أجر ههرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مد  سنتين". 

كما وحدد المشرع الأجر الذي يحسب علي  بدل هذا التعويض في حال كان العامل يعمل 

القطعة أو بالعمولة بأن نص على أن يتم الحساب على أساس متوسط الأجر الشهري في على نظام  

" تحتسب م افأ  نهاية ال دمة   :من قانون العمل على  48نصت الماد   ف  مد  العمل بالسنة الأخير ،

الشهري في مد    بالعمولة على أساس متوسط أجره  أو  بالقطعة  للعامل  التعسفي  الفصل  وتعويض 

 السنة الأخير " 

حتساب التعويض في حال كان الراتب أو ايلا أن المشرع لم يبين الأجر الذي يتم علي    

الأجر بغير الحالتين المذكورتين، فكيف يتم حساب تعويض بدل الفصل التعسفي لعامل المياومة  

 م لًا أو العامل الذي يتلقى أجراً ههرياً؟  
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حساب التعويض عن بدل الفصل التعسفي لعامل المياومة ينطبق علي  ما    يرى الباحث أنَّ 

ينطبق على العامل بالقطعة أو بالعمولة حيث يجري الحساب على متوسط أجره الشهري عن مد  

نتظام الأجر، وعدم  اعمل  بالسنة الأخير ، ذلك أن العلة في جميع هذه الحالات واحد  وهي عدم  

وجود فرق بين العامل الذي يتلقى راتب  على أساس القطعة أو العمولة أو بش ل يومي، ما يجعل  

تحاد العلة، أما العامل الذي يتلقى أجراً ههرياً فالأولى يجراء الحساب  تطبيق ذات القاعد  هو الأولى لا 

ت جتهادااعلى أساس الأجر الأخير كون  أجر ثابت وليس متغير وهذا ما جرى علي  العمل في  

 المحاكم الفلسطينية. 

كما و تباينت التفسيرات في مسألة بدل التعويض المذكور من حيث مقداره وفق نص الماد  

بدل التعويض يجب ألا تتجاوز قيمت  بدل أجر    عتبار أنَّ ا من قانون العمل، فقد ذهب رأي يلى    47

بدل "ههرين ولا يتجاوز السنتين" تعني أن التعويض ههرين    أربعة أههر فقط، بتفسير للنص على أنَّ 

ستئناف رام الله في يحدى أح امها  اعن كل سنة ولا يتجاوز السنتين بحده الأقصى، يذ قضت مح مة  

ولما تم بيان  نقرر قبول الاستئناف موضوعا وتعديل القرار المستأنف عملا  وفق هذا الرأي بقولها "  

المستأنفة( ببدل والح م للمدعية ) 2001لسنة  2من الأصول المدنية والتجارية رقم   2/ 223بالماد  

جر ههرين عن كل سنة على  أفصل تعسفي عن مد  عملها البالغة عشر سنوات وثمانية أههر بواقع  

  2000لسنة    7من قانون العمل رقم    47أن لا يتجاوز التعويض أجرها عن مد  سنتين وفقا للماد   

جر ههرين عن كل سنة على أن لا يزيد أالمدعية تستحق تعويضا عن الفصل التعسفي    بمعنى أنّ 

  1626.98ذلك عن مد  سنتين أي عن أربعة أههر في ون مقدار التعويض عن الفصل التعسفي هو  

ح م مح مة )‌‌" دولار  19621.66دولار وحيث أن التعويض المح وم ب  للمدعية هو    6508=    4×

 المقتفي  (.21/11/2011الصادر بتاريخ  2011/ 185ستئناف رم الله رقم  ا
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وفق مفهوم الماد  "  :حدى أح مها بقولهايستئناف القدس في  اوهذا أيضاً ما قضت ب  مح مة  

من قانون العمل، فإن قيمة التعويض هي أجر  ههرين عن كل سنة قضاها "العامل" في العمل    47

على أن لا يتجاوز التعويض أجره عن مد  سنتين، وبما أن الأجر عن مد  السنة هو راتب ههرين  

ال ال ة هو أجر     هي ل، والمبلغ الأقصى هو أجر عن مد  سنتين، وي ون الأجر من السنة   8000أي  

هي ل، ولا يرد القول بأن المقصود هو    16000هي ل، والتي تساوي بحدها الأقصى    8000ههرين  

قد حددت الحد الأقصى للتعويض عن الفصل التعسفي أن لا    47ههراً ، ذلك أن الماد     24أجر   

ر بين الأجر عن  ن هناك فرق في التعبيييتجاوز أجره عن مد  سنتين، وليس أجر  لمد  سنتين، يذ  

فتر  سنتين مرتبطة بالأجر  عن مد  السنة الواحد  المحدد  بأجر ههرين، ولو أراد المشرع أن ي ون  

أجر    الأقصى  ذلك  24الحد  على  صراحة  لنص  رقم )‌‌".ههراً   القدس  يستئناف  مح مة  ح م 

 المقتفي  ( 3/2011/ 28الصادر بتاريخ  363/2010

  من قانون العمل هو أنَّ   47المقصود من نص الماد     الرأي الراجح أوضح عن أنَّ   يلا أنَّ 

مبلغ التعويض يعادل بدل ههرين عن كل سنة من العمل على أن لا يتجاوز السنتين أي بما مجموع   

 ههراً وليس أربعة اههر.  24

أن  وبمراجعة نص  ‌‌"  :ستقر قضاء مح مة النقض على ذلك فقضت بإحدى أح امهااوقد  

( ب افة حقوق   ( من  47الماد   احتفاظ   يلي )مع  أنها وردت كما  نجد  الإهار   العمل سالفة  قانون 

تعويضاً  العامل  تعسفياً ما مقداره أجر ههرين عن كل سنة    القانونية الأخرى، يستحق  عن فصل  

ولما كانت صراحة ومؤدى نص ،  قضاها في العمل، على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مد  سنتين(

سالفة الإهار  أن العامل يستحق تعويضاً عن فصل  فصلاً تعسفياً ما مقداره أجر    47الماد  الماد   

ههرين عن كل سنة قضاها لدى رب العمل، بحيث لا يتجاوز هذا التعويض السقف الذي حدده  
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ههراً ( مهما كانت المد  التي   24عن مد  سنتين، أي عن ما مجموع  أجر سنتين )   هالمشرع أجر 

وبالتالي لا يرد هذا الذي ذهبت يلي  المح مة مصدر     ،عمل بها "العامل" الذي تقرر فصل  تعسفياً 

الصادر   2014لسنة    976ح م مح مة النقض رقم)‌‌"سالفة الإهار   47الح م في تفسيرها لنص الماد   

 (قسطاس4/2017/ 23بتاريخ   

ما قول الطاعنة  أ":  7/2019/ 1الصادر بتاريخ    656/2018وكذلك ما أوردت  في ح مها رقم

( من القانون سالف الذكر 47راد  المشرع وغايت  ب صو  تفسير ح م الماد  )يبأن المح مة خالفت  

ههر عن مد  عملها لديها  أربعة  أجر  أوكان عليها ان تح م للمدعية )المطعون ضدها( بما يساوي  

و نقص  لا سيما عندما  أن اختصا  المح مة تطبيق النص بغض النظر عن كمال   أوفي هذا نقول  

و الزياد  علي  بصرف النظر عن اتفاقها مع مضمون  أي ون واضحاً وصريحاً وليس لها الانقا  من   

لا قفزت عن اختصاصاتها باعتبارها الجهة  ،و لغير ذلك و أ و م الفتها لمغالا  ح م   أ ما جاء في   

ن المح مة  ألا كان قضاءها قد وقع خلافاً للقانون وحيث  ، التي تطبق القانون وليست الشارعة ل  و 

طبقت النص سالف الاهار  بما ينسجم مع وضوح عبارت  وصراحة دلالت  فإن ح مها ي ون والحالة  

 . "لي  من هذه الناحية وحرياً بالرد يهذه جاء تطبيقاً سليماً للقانون مما ي ون ما وج  

ستقر  امن قانون العمل هو ما    47التفسير الصحيح والسليم لنص الماد     ويرى الباحث أنَّ 

النص أهار في نهايت  يلى عبار  "على أن لا يتجاوز التعويض   علي  قضاء مح مة النقض حيث أنَّ 

ههراً، وقد ي ون مقدار التعويض كبيراً أو    24أجر مد  السنتين يعني أجر    أجره عن مد  سنتين" و،نَّ 

لمح مة عند ا  يمنحذلك لا    مبالغ في  فيما يذا كان أجر العامل مرتفعاً ومد  العمل طويلة، يلا أنَّ 

ختصاصها الأصيل في  اذلك خار  عن    تفسيرها للنص يضافة ما ليس ب  أو ال رو  عن مدلول  لأنَّ 

 تطبيق النص وتفسير  فقط. 
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أثناء   656/2018ويرى بعض الفق  صحة ما ذهبت يلي  مح مة النقض في ح مها رقم  

وما ورد في هذا الح م والتسبيب الذي قدمت  المح مة صحيح تماما ونتفق مع   تعليق  علي  بالقول:" 

القانوني  يالسبيل    نَّ لأ النص  تعديل  قيام جهة الاختصا   ألى  في  هو  الرأي  كان  السلطة  أيا  ي 

الوارد في  من خلال تفسيره بطريقة  التشريعية بذلك، وليس محاولة الالتفاف على النص وعلى الح م 

   (318- 275،   2023)أبو زينة، ل  وتم ل افتئاتا على مقصد المشرع "  تش ل في حقيقها تعديلاً 

تدخل المشرع في هذه الماد  جاء لتحديد الحد الأدنى للتعويض بشهرين والحد الأعلى    كما أنَّ 

بأربعة وعشرين ههراً وذلك ل لق التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة صاحب العمل من جهة،  

تباع أح ام القانون عند رغبت  ينهاء عقد العمل غير محدد المد  خاصة ا ولحث صاحب العمل على  

من ذات القانون وأية حالة أخرى ينطبق عليها ح م    41و   40الحالات التي أوردها المشرع بالمواد  

 من قانون العمل. 46من الماد   3السبب الموجب أو المبرر وفق مفهوم وتفسير الفقر   

  أما فيما يتعلق بمد  العمل التي يستحق خلالها العامل التعويض عن بدل فصل  تعسفياً، فإنَّ 

سالفة الذكر على أن التعويض هو بدل ههرين عن كل سنة قضاها    47المشرع نص في الماد   

هذا النص وعلى النحو الذي صيغ ب  خلق تبايناً كذلك في الآراء الفقهية    العامل في العمل، يلا أنَّ 

بالعمل حتى يستحق   والقضائية في مسألتين، الأولى ين كان يجب أن يُمضي العامل سنة كاملة 

لبضعة أههر يجعل  مستحقاً لذلك البدل بنسبة وتناسب     ُ عمل  التعويض عن الفصل التعسفي أم أنَّ 

 من السنة؟ 

كاملة   قد عمل سنة  العامل  كان  يذا  فيما  السنة  ال انية ب صو  حساب كسور  والمسألة 

 حقة؟ لاوبضعة أههر فهل يُحسب التعويض عن السنة فقط أم عن السنة وكسور السنة ال
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هناك من ذهب يلى الأخذ بفكر  التعويض بوصفها العام في القانون المدني وقواعد المسؤولية  

العمل حتى لو لم يمض  علي  سنة كاملة    تجاه أنَّ عتبر هذا الاا المدنية كون  جبراً للضرر وبالتالي  

وطالما ثبت التعسف بإنهاء العقد من طرف صاحب العمل يجعل من الواجب الح م للعامل بالتعويض 

محل البحث، وكذلك    47على أساس نسبة وتناسب من قيمة الشهرين عن السنة وفق مفهوم الماد   

الفصل قد يقع ب ل وقت ولا علاقة    أساس أنَّ تُحسب كسور السنة التالية على سنة العمل الأولى على  

 ( 373   ،2017( و )عرفات،240   ،2022)نصر ، ‌ل  بمد  العمل.

لا يقرأ    47نص الماد     لى تأييد هذا الرأي ولكن بمبرر م تلف قوام  أنَّ ي  ويذهب جانب آخر  

عتمدت كسور السنة ا حتسبت و االمتعلقة بم افأ  نهاية ال دمة تلك التي    45بمعزل عن نص الماد   

 (141   ،2017)الحوح، .عند حساب التعويض للم افأ 

المشرع كان واضحاً في عبارات النص عندما جاء بعبار  "عن    بالمقابل وجد قسم آخر أنَّ و 

كل سنة قضاها في العمل" ما يدلل على وجوب أن ي ون قد مضى سنة من العمل ليصار يلى الح م  

المشرع   بالتعويض عن الفصل التعسفي، ولا يجوز الح م ب سور السنة ل لو النص من هذا الأمر وأنَّ 

الماد    في  ورد  بما  هبي   بنص  لجاء  ذلك  أراد  ذكر   45لو  عندما  ال دمة  نهاية  بم افأ   المتعلقة 

 "وتحسب لهذا الغرض كسور السنة".

قانون العمل قانون خا  وجاء لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل   ويرى الباحث أنَّ 

ضمن نصو  خرجت في ك ير من الحالات عن القواعد العامة ضمن النظر  التشريعية الحمائية  

للعامل بوصف  العنصر الأضعف بهذه العلاقة، وبالتالي تدخل المشرع في تحديد مقدار التعويض 

ن المشرع لم يُغفل الطرف الآخر، فحاول  ة يتناغم مع هذه النظر ، كما أَّ للعامل  وعدم ترك  للمح م

خلق ضوابط للح م بالتعويض ربطها بالمد  التي يستحق عنها العامل ذلك التعويض وتدخل لمصلحة 
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صاحب العمل ومنع العامل من الحصول على التعويض فيما يذا لم يتم السنة من العمل فالنص جاء  

بلغها، نالها، أتمّها وفرغ منها،  ب لمة قضاها ، وفي تعريف كلمة قضاها في اللغة العربية بمعنى "  

المعاصر."أمضاها العربية  اللغة  ،‌‌)معجم 

-https://www.arabdict.com/ar/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A‌‌) 

وبالتالي يجب على العامل أن يُمضي ويُتم سنة كاملة في العمل حتى يستحق بدل التعويض،  

كذلك بفترات العمل اللاحقة على السنة الأولى فلا يُحسب التعويض يلا سنوياً بمعنى ههرين عن كل  

نون  من ذات القا  45سنة أتمها العامل في العمل وه ذا، وليس أدل على ذلك ما جاء في نص الماد   

التي أوردت " للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في م افأ  نهاية خدمة مقدارها أجر ههر  

حتساب ساعات العمل الإضافة اعن كل سنة قضاها في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه دون  

وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة "، ولما لم ينص المشرع على مسألة حساب كسور السنة عند 

لقيمة التعويض عن الفصل التعسفي فلا مجال للقول بحساب هذه الكسور لأن المشرع لو    تحديده

 المذكور . 45أراد لنص صراحة على ذلك كما فعل بالماد  

الهدف والغاية من م افأ  نهاية ال دمة وبالمقابل الهدف والغاية    والتبرير هنا يعود يلى أنَّ 

من القانون الفرق بينهما،    47و   45من التعويض عن الفصل التعسفي ليظهر جلياً لمتتبع النصو   

ذلك أن الم افأ  ترتبط بمد  العمل من حيث الأصل وما قضاه العامل من وقت في خدمة المنشأ   

ال لذلك جاء  العمل  التعويض عن  وصاحب  أما  الم افأ ،  السنة عند حساب  مشرع وأضاف كسور 

فترض  المشرع للعامل دون يثبات، فمجرد ثبوت الفصل التعسفي  ر االفصل التعسفي فهو جبراً لضر 

التعويض المقرر قانوناً دون   أو الإنهاء غير المشروع للعقد غير محدد المد  يستحق العامل بدل 

الحاجة يلى يثبات وقوع الضرر الفعلي، لذلك قيد المشرع المد  بسنة ولم يلجأ لحساب كسور السنة 

 ل لق التوازن بين الطرفين.  

https://www.arabdict.com/ar/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D9%82%D8%B6%D9%89
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المشرع أراد من ذكر السنة هو تحديد  جتهاد في مورد النص ولا محل للقول أنَّ ولا مجال للا

الوحد  الزمنية فقط طالما أهار في موقع آخر على مسألة كسور السنة وكان الهدف هو تحديد قيمة  

هناك مواقع أخرى في    التعويض ومد  العمل التي يستحق عنها العامل لهذا التعويض، أما القول أنَّ 

 نَّ يقانون العمل م ل الإجازات السنوية التي تحسب حتى لو لم يتم العامل السنة في العمل، فنقول  

الإجاز  السنوية هي حق من حقوق العامل، أما التعويض عن الفصل التعسفي فهو جبراً لضرر لحق 

 بالعامل والفرق بين الأثنين هاسع. 

التطبيقات القضائية حول هذه المسائل قد تباينت في أح ام مح مة النقض الفلسطينية، فهي 

ستحقاق العامل للتعويض حتى لو لم يُمض  في العمل سنة كاملة وكذلك قضت ا جانب قضت بفي  

ل  ببدل التعويض عن كسور السنة، وفي أح ام أخرى نحت منحى حرفية النص ولم تقض  للعامل  

يلا بحدود سنة العمل أو سنوات العمل التي قضاها وأتمها لدى صاحب العمل، فقضت على سبيل  

المح مة مصدر  الح م جانبت صحيح القانون في هذا الذي سطرت  وعللت     نَّ أ وفي ذلك نجد  الم ال "

قضاء مح مة   نَّ أوخلصت الي  في ح مها لجهة ردها مطلب الطاعن ببدل الفصل التعسفي، ذلك  

ذ قصد المشرع في يالنقض قد استقر على احتساب كسور السنة لجهة الح م ببدل الفصل التعسفي،  

قانن العمل بيان مقدار التعويض البالغ ههران عن الوحد  الزمنية )سنة(، بما لا يحرم  من    47الماد   

سالفة    47ن لم يرد في الماد   ،العامل حق التعويض عن كسور تلك الوحد  الزمنية )سنة(، حتى و 

ن فقط قاعد  الاحتساب في الوحد   المشرع قد بيّ   نَّ أ  ذ  ي  لى احتساب كسور السنة،  ي  الإهار  ما يشير  

الزمنية، ولم يرد فيها ما يحظر ما دون السنة، الأمر الذي ي ون مع  هذا الذي خلصت الي  المح مة 

‌‌"مصدر  الح م على غير صحيح تفسير القانون، ويجعل هذا السبب يرد على الح م المطعون في 

 قسطاس  (9/2020/ 30الصادر بتاريخ  1057/2017ح م مح مة النقض رقم )
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ستئناف قد حملت ح مها بهذا ال صو  ولما كانت مح مة الا":هذا النحو وقضت كذلك على  

ستئناف  على أن الطاعن لم يمض  سنة في العمل، في حين لا تقر مح مة النقض ما ساقت  مح مة الا

جتهاد هذه المح مة أن كسور  التبرير عدم الح م للطاعن ببدل الفصل التعسفي، يذ أن المستقر في  

من قانون العمل، والح م ببدل الفصل التعسفي، يلا    47السنة تحتسب لغايات أعمال أح ام الماد   

الطاعن    –أننا نجد أن المطالبة ببدل الفصل التعسفي غير وارد في هذه الدعوى طالما أن المدعي  

لتزامات  المقرر  بموجب عقد العمل، كما اهو من أنهى عمل  دون يهعار رب العمل بوجوب وفائ  ب  –

بتاريخ    1143/2020ح م مح مة النقض رقم  )‌‌" ر  يلي سبق الإها نظر  ا،  6/2023/ 12الصادر 

 قسطاس  ( 10/7/2023الصادر عن ذات المح مة بتاريخ   2021/ 489أيضا الح م رقم  

نها  أنجد ب  2000لسنة    7من قانون العمل رقم    47الماد   يلى  وبالرجوع  ":وبالمقابل قضت 

تنص )مع احتفاظ  ب افة حقوق  القانونية الأخرى، يستحق العامل تعويضاً عن فصل  تعسفياً مقداره 

ولما  ،أجر ههرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مد  سنتين(  

كان نص الماد  المذكور  قد قصرت التعويض عن بدل الفصل التعسفي على السنوات التي قضاها  

ن  لا  أالعامل في عمل  بقولها )..عن كل سنة قضاها ...الخ( وما يستفاد من صراحة النص هذه  

ن التعويض عن الفصل التعسفي بهذا المقدار ليس  أاعتبار لكسور السنة لعدم النص عليها ذلك  

  نما هو است ناء على الأصل ورد بمقدار معين على سبيل ،أصلا في حساب المستحقات العمالية و 

و انشاء حقوق جديد  للعامل لم يرد عليها  ألي  يو الإضافة أالحصر الذي لا يصح التوسع في فهم  

ن تحسب كسور السنة لكان قد نص عليها كما فعل أن المشرع لو أراد  أنص صريح في القانون ذلك  

من قانون العمل عندما ذكر )وتحسب   45بالنسبة لم افأ  نهاية ال دمة المنصو  عليها في الماد   

  92/2024ح م مح مة النقض رقم  )‌"لهذا الغرض كسور السنة( وعلية فلا اجتهاد في مورد النص.

 غير منشور (2024/ 27/6الصادر بتاريخ 
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أيضاً  تقدم وحيث  ":وقضت  بأومما  ينبيء  النص  الفصل أن صريح  بدل  المستحق عن  ن 

قضاها العامل واتمها في عمل  ولا يحسب لهذه الغاي    ةجر ههرين عن كل سنأالتعسفي ي ون بمقدار  

ن الح م ببدل التعسف مبع    أمن ذات القانون باعتبار    45كسور السنة قياسا على ما ورد في الماده  

هو تعويض العامل عما لحق ب  من ضرر مادي ومعنوي جراء الفعل غير المبرر قانونا وهو فصل   

ما بدل الم افأ  فمبع   تقدير العامل وم افأت  على ما قدم  من خدمات لرب العمل  أدون سبب مقبول  

ن تحسب ل  كسور السنة لغايات انصاف ، بمعنى  أطيل  فتر  عملة، وتقديرا لجهده هذا اوجب المشرع  

  هي المجازا  على  أن مبعث الم افأ ن  ن مبعث التعويض عن الفصل تعسفا هو الضرر في حيأ

مر الذي يحول دون جواز القياس بين الاح ام التي اوردها المشرع حصرا لكل حالة على الجهد الأ

ح م مح مة النقض رقم  )  "حده والتي اوردها على سبيل الحصر في ال صو  التي وردت بشانها

 قسطاس  (26/12/2022الصادر بتاريخ  1192/2020

من  على    47وبامعان التدقيق في قانون العمل فقد نص المشرع في الماد     ":وقضت كذلك

جر أ)مع احتفاظ  ب افة حقوق  القانونية الأخرى يستحق العامل تعويضا عن فصل  تعسفيا مقدار  

كما ،  جره عن مد  سنتين (أن لا يتجاوز التعويض  أههرين عن كل سنة قضاها في العمل على  

  نهاية ال دمة على )للعامل الذي  أمن ذات القانون عند النص على بدل م اف  45نص وبالماد   

جر ههر عن كل سنة قضاها في العمل  أامضى سنة من العمل الحق في م افأ  نهاية خدمة مقدارها  

جر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية وتحتسب لهذا الغرض كسور أخر  آعلى أساس  

تعويضا يفرض على صاحب العمل للعامل الذي تبين    عسفي هوولما كان بدل الفصل الت.  السنة(

قيام فصل  من العمل تعسفياً وهو بذلك ي تلف من حيث الأصل والحق عن م افأ  نهاية ال دمة  

التي تدفع للعامل نتا  عمل  لدى صاحب العمل وكحق قانوني بحدود عمل  سنة واك ر لذلك جعل  

ذ منح العامل الحق بالم افأ  مع حساب كسور السنة ومنح العامل الحق  ي المشرع الفرق بين الحالتين  
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التعسفي وغير الفصل  باعتباره تعويضا عن  السنة  بالم افأ     بالتعويض دون حساب كسور  مرتبط 

على حساب كسور السنة عند حساب بدل الم افأ    45ن نص صراحة بالماد   أدل على ذلك  أوليس  

المشرع   اراد   وبالتالي  التعسفي  الفصل  بدل  التعويض عن  ذكر  ذلك صراحة عند  ينص على  ولم 

الصادر بتاريخ    2020/ 402ح م مح مة النقض رقم  )"جاءت واضحة لا لبس فيها بهذا ال صو .

 قسطاس  (2022/ 3/8

جتهادات القضائية حول هذه المسائل في ون من الأفضل ولهذا وطالما تبين وجود تباين في الا

من القرار بقانون بشأن    16لى الهيئة العامة لمح مة النقض عملًا بأح ام الماد   ي  يحالة هذا الأمر  

تش يل المحاكم النظامية لغايات رفع هذا التناقض ولكون هذه المسائل من الأمور التي تعتبر على  

 جانب من الأهمية. 

المشرع لم يفرق بين الأثر المترتب على الإنهاء غير المشروع لعقد العمل الذي يتم    كما أنَّ 

دالًا   أو عملاً   من طرف صاحب العمل من حيث التعويض سواء كان الإنهاء صريح بإتيان  فعلاً 

ستقالة، ففي كلتا الحالتين هو يستحق التعويض  والمتم ل بحمل العامل على الا  اً على الفصل أو ضمني

من قانون العمل، ولم يفرق المشرع أيضاً بين مسألة قيام حالة    47ذات  المنصو  علي  في الماد   

ييجابة من صاحب العمل بفصل العامل تعسفياً رغم عدم وجود سبب أو مبرر، وبين وجود السبب  

لعامل أو ات التي رسمها القانون من توجي  يهعار لأو المبرر ولكن صاحب العمل لم يتبع الإجراء

للجهات الم تصة، ويرى الباحث وجوب التفريق بين الحالتين فيما يتعلق بمقدار التعويض يذ يجب  

يجراء تدخل تشريعي بالتعديل من هذه الناحية، فليس من المنطق أن يتم مساوا  العامل الذي ي طئ  

في   يؤيدنا  من  ونجد  القيمة،  بذات  تعويضهما  و  خطأ  أي  يرتكب  لم  الذي  الرأي. بالعامل  ‌‌هذا 

 ( 157   ،2011)العقيدي،
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غير   بش ل  ينهاء عقده  أو  تعسفياً  والتعويض عن فصل   بالعامل  يتعلق  وذكرناه  ما سبق 

مشروع، ماذا لو أن العامل هو من أقدم على ينهاء العقد غير محدد المد  بش ل غير مشروع وتعسف 

 بحق صاحب العمل؟ 

من القانون ت اطب طرفي عقد العمل أي العامل وصاحب العمل، وأنها   46ذكرنا أن الماد   

التعسف في ينهاء    منحت الحق لأي منهما ينهاء العقد هريطة يرسال يهعار يلى الطرف الآخر، وأنَّ 

العقد ي ون حال عدم وجود أسباب موجب  أو مبرره وسواء وقع الإنهاء من العامل أو من صاحب  

العمل، وبالتالي يحق لصاحب العمل مطالبة العامل ببدل التعويض عن ينهائ  غير المشروع لعقد  

المشرع لم يحدد في قانون العمل القواعد أو الأسس والأح ام المتعلقة بالتعويض من    العمل، يلا أنَّ 

دنا يلى  من القانون، الأمر الذي يعي  47حيث مقداره أو المد  كما فعل ب صو  العامل في الماد   

  نها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وأنَّ االأح ام العامة بالتعويض عن المسؤولة المدنية و،ثبات أرك

وبالتالي    على صاحب العمل يثبات هذه العناصر بوصف  "الدائن" والطرف المتضرر من فعل العامل،

دعوى صاحب العمل على العامل ليست دعوى عمالية بل دعوى مسؤولية مدنية ت ضع للأح ام  

"مجلة   المدني  القانون  في  الإثبات  العامة  حيث  من  المدنية"  الم الفات  وقانون  العدلية  الأح ام 

 والتعويض.

التعويض المستحق لصاحب العمل في هذه الحالة هو فقط بدل   هناك من وجد بأنَّ   يلا أنَّ 

(.و  309،  2010أبو هنب،)الإهعار دون أي تعويض أخر، خلافاً لما تم بيان  في رأينا السابق.

 (437   ،2014)رمضان،

ردني وعلى الرغم من عدم نص  صراحة على  المشرع الأُ  وبالمقارنة بهذا ال صو  نجد أنَّ 

المتتبع للنصو  اللاحقة يجد أن     على عقد العمل غير محدد المد  يلا أنَّ   25نطباق أح ام الماد   ا
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لي  عند حدي نا عن التعويض  ي  على التعويض لإنهاء العقد محدد المد  والذي أهرنا    26قد نص بالماد   

أنَّ  يتضح  وبالتالي  المد ،  محدد  العامل    للعقد  لتعويض  للمح مة  خيارين  وضع  الأردني  المشرع 

المفصول تعسفياً حال يقامت  للدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ فصل ، الأول يقوم على مفهوم  

التعويض العيني والذي قوام  يعاد  العامل للعمل وال اني تعويض نقدي يقوم على أساس تعويض   

السنوات التي خدمها لدى صاحب العمل وبحد أدنى لا  بما يعادل أجر نصف ههر عن كل سنة من  

لطة  يقل عن ههرين، ومن الملاحظ أن المشرع الأردني لم يحدد الحد الأقصى للتعويض وترك  لس

 المح مة التقديرية. 

الم تصة في دعوى  ذا تبين للمح مة  ي"  :ردني علىمن قانون العمل الأُ   25نصت الماد   

ح ام هذا القانون  من تاريخ فصل  أن الفصل كان تعسفياً وم الفاً لأ  مها العامل خلال ستين يوماً ااق

و بدفع تعويض ل  أ صلي  لى عمل  الأ يعاد  العامل  إ لى صاحب العمل بي  مر  صدار الأيجاز لها  

جر  أدنى لا يقل عن  أجر نصف ههر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد  أيعادل مقداره  

من    33  و32خرى المنصو  عليها في المادتين  لى بدل الاهعار واستحقاقات  الأيههرين اضافة  

  ، 2011)أبو هنب،جر تقاضاه العامل"  أر  آخساس  أسب التعويض على  تن يحأ هذا القانون على  

  303)‌ 

أما المشرع المصري قد نص على حق أي من الطرفين بالحصول على التعويض عن الضرر 

، كما ووضع المشرع   الذي يصيب  حال ينهاء العقد من الطرف الآخر دون وجود مبرر مشروع أو كاف 

أجر    اً المصري كذلك حد  بأن جعل   العمل  العقد هو صاحب  أنهى  للتعويض حال كان من  أدنى 

ههرين من أجره الشامل عن كل سنة من سنوات ال دمة ولم يحدد السقف الأعلى للتعويض، كما لم 

نهاء العقد من العامل وبالتالي ترك الامر للقواعد العامة  ييرسم حدود التعويض لصاحب العمل حال 

 (821   ،1983)كيره،‌في القانون المدني المصري.
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" يذا أنهى أحد الطرفين العقد دون   :من قانون العمل المصري على  122نصت الماد   يذ  

 مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيب  من جراء هذا الإنهاء. 

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ يلى المح مة العمالية  

( من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي  71المشار يليها في الماد  )

 تقرره المح مة العمالية عن أجر ههرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات ال دمة.

 ولا ي ل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقات  المقرر  قانونا". 

ست دام بمبادر  من صاحب العمل عالجت مسألة التعويض بالماد   تفاقية الدولية لإنهاء الاالا

المحلية لإعاد    12 القوانين  في  النقدي حال عدم وجود نصو   التعويض  باعتمادها على  منها 

ذا خلصت الهيئات ي"    :على  158من الاتفاقية الدولية رقم     10نصت الماد   ف  العامل يلى عمل ،

ذا يو  أذا لم تكن مفوض   ،ن التسريح قد وقع دون مبرر و أ لى  ين هذه الاتفاقية  م  8المذكور  في الماد   

التسريح  أوجدت   بأمر  و الأأن اعلان بطلان  العامل  إو الاقتراح    اً لى عمل  غير مم ن وفق يعاد  

خر من  آي ه ل  أو  أطة الامر بدفع تعويض مناسب  لنها ت ول سإللقوانين والممارسات الوطنية ف

 "  .المساعد  يعتبر مناسبا

وأن التعويض يحدد على أساس مد  العمل وقيمة الأجر أو صناديق الإعانات أو الضمان  

جاءت اتفاقية انهاء الاست دام بمبادر  من  ف،  جتماعي أو بش ل مركب بين التعويض والإعانات الا

ي ون لأي عامل مسرح ووفقا للقوانين والممارسات  -1منها ونصت على " 12صاحب العمل بالماد   

مور  أخرى م لي  يحدد مقدارها بين  أو اعانات  أفي التعويض عن انهاء الاست دام    -الوطنية الحق أ

و صندوق تمول  أعها مباهر  صاحب العمل  فجر ويد خرى على اساس طول مد  ال دمة ومستوى الأأ

و الاه ال  أو مساعدات العاطلين  أمين ضد البطالة  أو في اعانات من التأ  -اهتراكات العمل. ب 
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ن تستوفى الشروط المعتاد  التي  أو العجز على  أ خرى للضمان الاجتماعي م ل اعانات الشي وخة  الأ

 ".و قيمة مركبة من هذه التعويضات والاعانات أ -تعطى الحق في هذه الاعانات . 

والقواعد التي يقوم عليها التعويض النقدي سواء  ويرى الباحث أن  من المهم تحديد الأسس  

عاد  للعامل أو لصاحب العمل، وأن النص بقانون العمل الأردني يعد أفضل من جهة يتاحة المجال لإ  

المصالح   المنشأ  من  كانت  يذا  مناسباً بل وعادلًا خاصة  ي ون خياراً  قد  الذي  العمل  يلى  العامل 

ما قد يؤثر التعويض الذي قد تفرض  المح مة     ر ورأس مالها صغير  الصغير  التي لا تست دم عمالًا كُ 

بهذا  للمح مة  التقديرية  السلطة  منح  وبالتالي  يغلاقها،  يلى  يؤدي  قد  بحيث  العمل  على صاحب 

ال صو  أمراً في غاية الأهمية ويحقق التوازن في بعض الأحيان بين مصلحة العامل بالبقاء بالعمل  

   ، ومصلحة صاحب العمل بعدم دفع تعويضات قد ترهق كاهل ، رغم أنَّ وعدم فقدان  لمصدر رزق

و  أ  لى العمل يذا كان فصل   ي  عتبار الش صي لصاحب العمل قد يحول بين  وبين يعاد  العامل  الا

‌(. 120- 116     ،2011)العقيدي،.  ساسي من حقوق أ  نهاء عمل  كان بفعل ممارسة العامل لحق  ي  

يعاد  العامل يلى العمل يعد التعويض الأم ل بوصف  يم ل القو  الملزمة للعقد   رغم يقرارنا أنَّ  

بين    يلا أنَّ  المح مة وتطبيقة ويحول  بين  الفلسطيني يحول  التشريع  عدم النص علي  صراحة في 

العامل وطلب  يلا يذا يتفق الطرفين على ذلك بش ل صريح حينها لا تملك المح مة سوى التصديق  

الماد    نص  وفق صريح  الاتفاق  هذا  والتجارية    118على  المدنية  المحاكمات  أصول  قانون  من 

 الساري.

لل صوم   -2"  :صول المحاكمات المدنية والتجارية علىأمن قانون  2/ 118نصت الماد  

ثبات ما اتفقوا علي  في محضر الجلسة  يية حالة كانت عليها الدعوى  ألى المح مة في  ييطلبوا    ن  أ

و من وكلائهم فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا علي  الحق الاتفاق بمحضر الجلسة واثبت أويوقع منهم  
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محتواه في  وي ون لهذا المحضر قو  السند التنفيذي وتسلم صورت  وفقا للقواعد المقرر  لاعطاء صور 

 ح ام". الأ

صاحب العمل بين التنفيذ العيني أو  ردنية قد أقرت مبدأ ت يير لذلك نجد مح مة التمييز الأُ 

/  من قانون  20ح ام الماد   أ" يستفاد من  :  204/94رقم  فقضت في ح مها    ،التعويض النقدي

ن الفصل كان تعسفي يجب  أ ن الامر الذي تصدره المح مة لصاحب العمل في حال ثبوت  أالعمل  

لى الم افأ   يو دفع التعويض بالاضافة  أن يتضمن ت يير صاحب العمل بين اعاد  است دام العامل  أ

ن الح م بالزام صاحب العمل باعاد  است دام العامل حسب طلب  ي ون م الفا  إوبدل الاهعار وعلي  ف

و أ ن الفقر  المذكور  اناطت بصاحب العمل لا بالعامل حق ال يار بين اعاد  الاست دام  للقانون لأ

 ( 303   ، 2011)ح م مشار الي  في كتاب أبو هنب،التعويض" 

ويرى جانب من الفق  القانوني بإم انية تطبيق مبدأ الإرجاع للعامل في التشريع الفلسطيني  

رغم عدم النص علي ، من عد  وجوه أولها عدم النص على النهي أو المنع وثانيها تبني المشرع  

عدم الإقرار بحق الإرجاع يهدم    من قانون العمل وأنَّ   2العمالي مبدأ الحق بالعمل التي وردت بالماد   

تأكيداً لمبدأ الإستقرار في العمل، و،نتماء   هذا الحق، واستمرار عقد العمل محدد المد  سارياً يذا لم ينت   

الباحث يرى   العامل يلى مؤسست ، وكذلك مبررات وردت في القانون المدني والقانون الإداري، يلا أنَّ 

هذه المبررات تبقى نظرية لا مجال لإعمالها ل لو قانون العمل على نص صريح يعطي العامل    أنَّ 

-   122،    2011)العقيدي،‌‌ختيار هذا الحل.اطلب هذا الحق أو يفسح المجال لصاحب العمل  

129 ) 
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 الخاتمه

والأح ام   بالقواعد  المرتبطة  والواقعية  القانونية  الأمور  عديد  الدراسة  هذه  في  أوضحنا  لقد 

وتوصلنا   الفردي،  العمل  عقد  بإنهاء  المتعلقة  التي  ي  والحالات  النتائج  وأوصينا  أ  لى  أدناه،  وردناها 

 جراءات أو التعديلات التشريعية اللازمة . المح مة العليا والمشرع الفلسطيني بإت اذ عديد الإ  

 :النتائج

  

قانون العمل لم يتضمن حالات محدد  ومحصور  لأسباب الإنهاء غير المشروع أو الإنهاء    نَّ ي   - 1

من    103و    42و    41و    40التعسفي لعقد العمل الفردي ، وأن ما ورد بنصو  المواد  

العمل، وهذا ما سارت  قانون العمل لا تعتبر الحالات الوحيد  للإنهاء غير المشروع لعقد 

ردنية  مح مة التمييز الأُ   علي  أح ام مح مة النقض الفلسطينية في السنوات الأخير ، يلا أنَّ 

عتمد ا أخذت بالمعيار الضيق وبالتالي لم تتوسع في هذه المسألة، أما المشرع المصري فقد  

 كأساس عام على نظرية التعسف بمفهومها الوارد بالقانون المدني. 

في   نَّ ي   - 2 التعسف  نظرية  في  مفهوم   ي تلف عن  العمل  قانون  أح ام  وفق  التعسف  مفهوم 

 ستعمال الحق الوارد  في القواعد العامة للقانون المدني "مجلة الاح ام العدلية" .ا

لمح مة الموضوع القول الفصل ب صو  توصيف الواقعة المعروضة عليها بوصف   نَّ ي   - 3

الإنهاء غير مشروع أو تعسفي من عدم  من خلال ما يقدم أمامها من أدلة و،ثباتات، وهذا 

جتهاد ييتفق وما ورد بقانون العمل المصري بصريح النص، وما يتفق وما هو مستقر علي   

 ردنية .مح مة التمييز الأُ 
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المشرع الفلسطيني لم يفرق بين الإنهاء غير المشروع أو التعسفي في عقد العمل محدد    نَّ ي   - 4

المد  أو غير محدد المد  ، يلا من حيث الآثار المترتبة على كل واحد منهما، وهو بذلك 

نهاء العقد غير ي  لى  ي  المشرع المصري أهار    يتوافق مع ما نهج  المشرع الأردني، يلا أنَّ 

 لى العقد محدد المد  بهذا ال صو .ي  محدد المد  فقط ولم يتطرق 

التعسفي قد يقع من صاحب العمل أو من العامل على حد    نَّ ي   - 5 الإنهاء غير المشروع أو 

 سواء. 

عبء يثبات واقعة الإنهاء غير المشروع أو الفصل التعسفي تقع    القضاء يستقر على أنَّ  نَّ ي   - 6

على المدعي وفق القواعد العامة في قانون البينات ل لو قانون العمل على نص خا  حول 

ردنية فقد لي  القضاء المصري، أما مح مة التمييز الأُ ي  ذلك، وهذا ما يتوافق مع ما ذهب  

 عبء يثبات الفصل التعسفي على صاحب العمل. نهجت نهجاً مغايراً بتقريرها أنَّ 

خلا قانون العمل من تنظيم دور الجهات الم تصة في وزار  العمل عند تلقيها يهعار من   - 7

قتصادية  امن القانون المتعلقة بإنهاء عقد العمل لأسباب    41صاحب العمل وفق أح ام الماد   

أو فنية من قبل صاحب العمل، وكان المشرع الأردني موفقاً في ييراده لشروط و،جراءات تلزم 

العمل على   الماد   اصاحب  بنص  العقد كما ورد  ينهاء  قبل  العمل   31تباعها  قانون  من 

 الاردني.

خلا قانون العمل من معالجة مسألة وقف أو تجميد العقد أثناء التحقيق الداخلي أو ال ارجي  - 8

المشرع  وكان  الطوارئ،  حالات  أو  الجوائح  أثناء  العقد  وقف  وكذلك  للعامل،  يعزى  بجرم 

لى المفاوضات الجماعية ومن  ي  المصري واضحاً بهذا ال صو  بأن ألزم الأطراف اللجوء  

 ثم التح يم حال أن أصبح تنفيذ الالتزام مرهقاً لأي من الطرفين .
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العقد   - 9 القانون تندر  تحت نوعي  العمل غير منصو  عليها في  أنواع من عقود  ظهور 

محدد المد  وغير محدد المد  م ل العقود الفصلية أو عقود المشاريع أو العقود غير المنتظمة،  

 لم يأت  المشرع العمالي على تنظيمها. 

المشرع حدد التعويض الواجب دفع  للعامل المفصول تعسفياً بالعقد غير محدد   نَّ ي   -10

  لم يتطرق لتحديد التعويض بالنسبة للعقد محدد المد  وكذلك تعويض صاحب نّ المد ، يلا أ  

ردني كان  المشرع الأُ   العمل حال تم الإنهاء من طرف العامل وتركها للقواعد العامة، يلا أنَّ 

نهاء عقد العمل محدد المد ، دون أن يترك  ي  موفقاً في تحديد التعويض لكلا الطرفين في حال  

 مر عائماً وهذا أفضل ل صوصية قانون العمل والعلاقة بين الطرفين. الأ  

 

 التوصيات:

 

 أولًا : توصية للمح مة العليا/مح مة النقض الموقر .

يوصي الباحث المح مة العليا/مح مة النقض الموقر  بضرور  ينعقاد الهيئة العامة عن طريق الإحالة  

بشأن    2020لسنة    39من القرار بقانون رقم    16من يحدى دوائر مح مة النقض عملًا بأح ام الماد   

 جتهاد ب صو  المسائل التالية: تش يل المحاكم النظامية لرفع التناقض وتوحيد الا

  41و  40تحديد ين كانت الحالات الوارد  في القانون للإنهاء المشروع لعقد العمل بالمواد    - 1

 أو الفصل التعسفي وردت على سبيل الحصر أم الم ال. 42و 
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و التعسفي لعقد العمل أ  ستحقاق العامل لبدل التعويض عن الإنهاء غير المشروع  امسألة   - 2

وكذلك حساب كسور السنة للفتر  اللاحقة للسنة  حال كانت مد  عمل  لا تتجاوز السنة ،  

 الأولى.

تحديد عبء يثبات واقعة الإنهاء غير المشروع أو الفصل التعسفي ين كان على العامل أو   - 3

 صاحب العمل.

تحديد فتر  التجربة ومدتها وتمديدها أو تجديدها و ينهاء العقد خلالها ين كان مقيداً لأسباب   - 4

 أو مطلقاً دون مبرر.   مبرر 

 لى المشرع الفلسطيني.   ي  ثانياً: توصية 

يوصي الباحث المشرع الفلسطيني بضرور  يجراء بعض التعديلات على نصو  قانون العمل و،ضافة 

 نصو  جديد  على النحو التالي: 

 

من القانون بإضافة )سواء تعلق النزاع بعقد عمل محدد المد  أو غير    4تعديل نص الماد    - 1

يعفى العمال من الرسوم القضائية  محدد المد ( بنهاية الماد  الاصلية لتصبح بعد التعديل )

في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو الإجازات أو بم افآت نهاية  

بالتعويضات عن يصابة العمل أو بفصل العامل فصلًا تعسفياً  سواء تعلق  ،    ال دمة أو 

 ( النزاع بعقد عمل محدد المدة أو غير محدد المدة

لا يم ن اعتبار  من القانون بإضافة فقر  جديد  ليصبح النص بعد التعديل )  39تعديل الماد    - 2

قبل   من  العمل  ينهاء  تبرر  التي  الحقيقية  الأسباب  من  ال صو   بوج   التالية  الحالات 



154 
 

اللون أو الجنس أو الدين أو الحالة الإجتماعية ، أو الحمل ، أو   -4:    صاحب العمل

 ( الرأي السياسي، أو الاصل الإجتماعي

اعتداؤه بالضرب -9من القانون بحيث تصبح )  40من الماد     9يضافة عبار  على نص الفقر    - 3

المباهر يم ل  أو على رئيس   العمل أو على من  التحقير على صاحب  أو على أحد    أو 

 (.زملائه في العمل أو على أحد زبائن العمل

ذا اقتضت  إ    -1)  41من القانون ويقترح الباحث النص التالي الماد     41تعديل نص الماد    - 4

و  أ  خر  آو استبدال نظام انتاج ب أ  و الفنية تقليص حجم العمل  أ  ظروف العمل الاقتصادية  

و تعليقها أ  نهاء عقود عمل غير محددة المدة  إ  التوقف نهائيا عن العمل مما قد يترتب عليه  

ي  أ  سباب المبررة بذلك قبل اتخاذ  ن تبليغ الوزير خطيا معززا بالأ  أ  و بعضها فعليه  أ  كلها  

يشكل الوزير لجنة ثلاثية بعضوية طرف من الوزارة وطرف    - 2  اجراء بهذا الخصوص.

صاحب العمل وآخر من العمال وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تبليغه الكتاب عن  

بالفقرة   الماد  1المذكور  هذه  سلامة  من  من  للتحقق  وتقدم  إ  ة،  العمل  صاحب  جراءات 

لى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها إ  توصياتها بشأنها  

يام من تاريخ رفعها بالموافقة  أ  يصدر الوزير قراره بشأن التوصية خلال سبعة    -3  بالتشكيل.

ي متضرر من قرار الوزير الذي لأ    4  عادة النظر فيها.إ  و  أجراءات صاحب العمل  إ  على  

السابقة   الفقرة  بمقتضى  عشرة  أ  يصدر  خلال  يتقدم  القرار أ  ن  هذا  تبليغة  تاريخ  من  يام 

بالطعن فيه لدى محكمة الاستئناف المختصة التي تنظر الاستئناف تدقيقا وتصدر قراراها  

يتمتع العمال   -5  قصاها شهر من تاريخ تسجيل الطعن في قلم المحكمة.أ  فيه خلال مدة  

لى العمل خلال سنة من  إ  من هذه المادة بالعودة    2و  1نهيت خدماتهم وفقا للفقرة  أ  الذين  

مكن استخدامهم لدى صاحب العمل وفق  أ  لى طبيعته و إ  ذا عاد العمل  إ  تاريخ تركهم للعمل  
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يحق للعامل الذي علق   -6  من هذه المادة.  2توصية من ذات اللجنة المذكورة بالفقرة  

شعار مع احتفاظه بحقوقه  إ  عمل دون  لن يترك اأ  من هذه المادة    1عقد عمله وفقا للفقرة  

 نهاء الخدمة.(إ  القانونية عن 

عتداء صاحب العمل أو ي    -د من القانون لتصبح )    42يضافة عبار  على الفقر  د من الماد    - 5

أو الإعتداء الجنسي أو    من يم ل  على العامل أثناء العمل أو بسبب  بالضرب أو التحقير

 (.التحرش الجنسي

(  1است ناء مما ورد في البند )لتصبح )  42في نهايتها من الماد     2لى نص الفقر   ي  يضافة   - 6

أعلاه يحق للعامل يذا استقال من عمل  خلال السنوات ال مس الأولى ثلث م افأ  نهاية  

التالية،   ال مس  السنوات  خلال  الاستقالة  كانت  يذا  ال دمة  نهاية  م افأ   وثل ي  ال دمة، 

ستقالة إلا ولا يعتد بالا،    ويستحق الم افأ  كاملة يذا أمضى عشر سنوات أو أك ر في العمل

ستقالته كتابة خلال سبعة أيام من تاريخ اإذا كانت مكتوبة وللعامل المستقيل أن يعدل عن  

 (. ستقالةإشعار صاحب العمل بهذه الا

مع احتفاظ  ب افة حقوق  من القانون لتصبح )  47يدخال يضافة وتعديل على نص الماد    - 7

القانونية الأخرى، يستحق العامل تعويضاً عن فصل  تعسفياً مقداره أجر ههرين عن كل سنة  

و في حال عدم ،  أربعة وعشرين شهراً العمل على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مد     من

العامل  الخطأ من جانب  ثبوت  القانون رغم  التي رسمها  العمل الإجراءات  إتباع صاحب 

جره عن مدة  أ  ن لا يتجاوز التعويض  أ  فيستحق أجر شهرين عن كل سنة من العمل على  

 إثنا عشر شهراً (.

من القانون لتصبح ) تحتسب م افأ  نهاية ال دمة وتعويض   48يضافة عبار  يلى نص الماد    - 8

الذي يتلقى أجره أسبوعياً أو شهرياً على أساس الأجر الأخير الذي  الفصل التعسفي للعامل  
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على أساس متوسط    أو المياومة، وتحتسب الحقوق المذكور  للعامل بالقطعة أو بالعمولة  تلقاه

 أجره الشهري في مد  السنة الأخير (.

يدخال نص جديد على القانون يمنح الحق لصاحب العمل بوقف العامل مؤقتاً عن العمل    - 9

تهام  بجناية أو بجنحة م لة بالشرف أو الأمانة ،  حال مباهر  تحقيق قضائي مع العامل لا

المقترح   والنص   ، لفتر  محدد   الأجر  نسبة من  بتقاضي  العامل  العامل   )وحق  اتهم  إذا 

جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا،   مانهالأ  بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو  

وللعامل   خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف  المختصةوعليه أن يعرض الأمر على المحكمة  

مر عليها من صاحب لى المحكمة المختصة لإعادته للعمل حال عدم عرض الأ  إ  اللجوء  

 العمل.

   وعلى المحكمة أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، 

فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما في حالة عدم الموافقة على الوقف  

 أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه.يصرف 

مستحقاته    دفععدم تقديم العامل للمحاكمة أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب    تبينإذا  و 

 كاملة.

    أداء إعادته للعمل و  وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب  

 (إعادته فصلا تعسفيا.باقي أجره عن مدة الوقف وإلا اعتبر عدم 

يدخال نص جديد على قانون العمل يتيح خيار يعاد  العامل يلى العمل حال ثبوت   -10

الإنهاء غير المشروع لعقد العمل من قبل صاحب العمل وت يير صاحب العمل بين يعاد  

القانوني.) التعويض  دفع  أقامها  إ  العامل أو  التي  الدعوى  المختصة في  للمحكمة  تبين  ذا 

الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام هذا القانون جاز لها   العامل ضد صاحب العمل أن  
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العامل   العمل بإعادة  المقرر بنص  إ  تخيير صاحب  التعويض  بدفع  لى عمله الأصلي أو 

 (من هذا القانون وفق ما يتبين لها من ظروف الدعوى ووقائعها. 47المادة 

من القانون ب صو  حالة الضرور  وفق النص   38يضافة فقر  جديد  على الماد    -11

( أن    -3التالي  حدوثها  على  ترتب  متوقعة  غير  ظروف  طرأت  الطرفين    إذا  أحد  تنفيذ 

لتزاماته بموجب العقد أصبح مرهقاً وجب عليهما سلوك طريق المفاوضة الجماعية وفقاً لا 

 (. لأحكام الباب الرابع من هذا القانون 

لى مصطلح يهعار ي    35من الماد     4تعديل مصطلح يخطار الوارد بنص الفقر    -12

بناء على رغبة  -4تماهياً مع باقي النصو  وتوحيداً للمصطلحات ليصبح النص المعدل )

 . صاحب العمل خطيا قبل الترك: ...( إشعارهريطة  العامل،

يضافة نص جديد يلى القانون حول تحديد التعويض في حال كان العقد محدد المد    -13

إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل -1لصاحب العمل على النحو التالي )سواء للعامل أو  

من هذا    42نهاه العامل لأحد الأسباب الواردة في المادة  أنتهاء مدته أو  امحدد المدة قبل  

جور  القانون يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق التي ينص عليها العقد كما يستحق الأ  

نهاء العقد متفقاً وأحكام إ  التي تستحق حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد ما لم يكن  

اذا كان إنهاء العقد محدد المدة صادر عن العامل في  -2من هذا القانون.    40المادة  

من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته   42غير الحالات المنصوص عليها في المادة  

ن  أ  لى المحكمة المختصة على إ  ه و ضرر يعود تقدير أ  نهاء من عطل لإ  بما ينشأ عن هذا ا

لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية  

   .(لعقدامن 
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Abstract 
 The study aimed primarily to identify cases of illegal termination of individual 

employment contract and the difference between them and arbitrary dismissal, regardless 

of the various types of employment contract, and the position of the Court of Cassation 

on these cases. 

 The study also aimed to clarify the impact of the occurrence of one of the cases of illegal 

termination of the contract on the rights of the worker and the employer. In this study, the 

researcher adopted a descriptive, analytical, comparative methodology based on 

extrapolating the legal texts in the Palestinian Labor Law No. 7 of 2000 and describing 

them, then analyzing and comparing them with the Jordanian and Egyptian Labor Law 

and international agreements related to the subject.  

The study concluded with a set of results, the most prominent of which was that what is 

stated in the texts of the Labor Law is not considered the only cases of unlawful 

termination of the employment contract, and that the court of subject matter is the one 

with the final say regarding the description of the incident presented to it as an arbitrary 

termination or not, and that the legislator did not differentiate between the types of 

employment contract regarding unlawful or arbitrary termination, except in terms of 

effects, and the Labor Law is devoid of addressing the issue of freezing the contract 

during the internal or external investigation of a crime attributed to the worker, as well as 

suspending the contract during pandemics or emergency situations. 

 The study recommended a set of recommendations, perhaps the most important of which 

is the recommendation to the esteemed Supreme Court/Court of Cassation on the 

necessity of convening the General Assembly in accordance with the provisions of Article 

16 of Decree-Law No. 39 of 2020 regarding the formation of regular courts to remove the 

contradiction and unify the jurisprudence regarding a group of issues that are subject to 

legal and judicial dispute, and the recommendation to the Palestinian legislator on the 

necessity of making some amendments to the texts of the Labor Law and adding new 

texts that are consistent with the nature of the legislation and international agreements to 

which the State of Palestine has acceded, such as non-discrimination on the basis of color, 

gender, religion, social status, or political opinion, and giving the Ministry of Labor a role 

in the event of termination of the contract due to the employer's economic or technical 

circumstances by monitoring, auditing and reporting in this regard, and introducing the 

concept of in-kind compensation instead of cash compensation for the worker, in addition 

to obligating the parties to resort to collective negotiations in the event of unexpected 

circumstances such as necessity.  

Keywords: Unlawful termination, arbitrary dismissal, burden of proof, compensation, 

notice. 

 


